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بسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى آله 

  وصحبه أجمعین،

  -أما بعد - 

أهدي ثمرة نجاحي إلى نبع الحنان وبر الحب والأمان وسر النجاح على 

الدوام أمي الغالیة، وإلى سندي ومعیني على تحمل المصاعب ومعلمي 

أعز وأغلى ما املك في الوجود الصبر على المتاعب الغالي أبي، إلى 

إخوتي وأخواتي الذین كانوا خیر سند وعون لي، وغلى كل عائلتي 

  .الفاضلة

  .إلى سمیة ومریم وكل صدیقاتي ورفقات مشواري الدراسي
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 رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

  تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 

  سورة النمل  19الآية                             

االله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فالحمد الله الذي سخر لنا من  نحمد

الخلق ما لم يسخره لغيرنا ووفقنا وأعاننا بفضله لإتمام هذه المذكرة، والصلاة 

وعلى آله وصحبه  - محمد صلى االله عليه وسلم–والسلام على سيد الخلق سيدنا 

  .الطيبين الأبرار

ت بالإشراف على تفضل التي" قصاص شريفة" ةاضلالف ةللأستاذثم الشكر الجزيل 

  .دخر جهدا في تقديم النصائح والإرشادات لإنجاز هذه الدراسةمذكرتي ولم ت

  كما نقدم كل عبارات الشكر والتقدير إلى كل من ساعدنا ومد لنا يد العون

  

  



:الملخص  

في الجزائر للفترة  الاقتصاديتهدف هذه الدراسة إلى قیاس أثر حوكمة النظام المصرفي على النمو          

، وذلك من خلال تقییم مدى أثر القروض الطویلة والمتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي )2016- 2003(

  .الإجمالي على الناتج المحلي الإجمالي للفرد

ومن أجل تحقیق أهداف الدراسة تم إجراء دراسة تحلیلیة قیاسیة لأثر النظام المصرفي الجزائري على          

  .وسببیة جرانجر )VAR( الذاتي الانحدار، وذلك باستخدام نموذج الاقتصاديالنمو 

كما  طویلالالذاتي أن هناك علاقة سلبیة معنویة بین المتغیرات في المدى  الانحداروقدت بینت نتائج        

في  الاقتصاديالنظام المصرفي والنمو  بین حوكمة الاتجاهأن هناك علاقة ثنائیة  جرا نجربینت سببیة 

  . وهذا دلیل على أن الجزائر لا تزال في مراحلها الأولى من تبني مبادئ حوكمة النظام المصرفي الجزائر

ضرورة العمل على نشر الوعي بقواعد : بعدد من التوصیات من أهمها  دراسةوقد خرجت هذه ال       

وضرورة . حوكمة النظام المصرفي والذي یعتبر الركیزة الأساسیة لتفعیلها وتطویرها وإخراجها إلى حیز التنفیذ

ن ، وأیضا العمل على خلق لجا2إسراع النظام المصرفي الجزائري في تنفیذ جمیع بنود ومعاییر لجنة بازل 

  .للحوكمة على مستوى كل بنك،وتكون هذه اللجان تحت إشراف البنك المركزي

  .الاقتصاديالنمو ا ،النظام المصرفي ،حوكمةال :الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  

   



Abstract : 

 
"The impact of the gouvernance of the banking system on economic 

growth in Algérie" 

 

         this study aims to measure the impact of the governance of the 

banking system on economic growth in Algeria for the period 2003-2016. 

by evaluating the impact of long-term and medium-term lending on GDP 

versus per capita GDP. 

         In order to achieve the objectives of the study, a standard analytical 

study was conducted on the impact of the Algerian banking system on 

economic growth. use of the self-regression model (VAR) and the 

causality of the granger. 

        the results showed that there is a significant negative correlation 

between the long-term variables. As explained by the causality of granger 

has also shown that there is a two-way relationship between the 

governance of the banking system and economic growth in Algeria. This 

is proof that Algeria is in its first stages of adopting the principles of the 

governance of the banking system. 

          this study came out with a number of orders: 

 the need to work to make known the rules of governance of the banking 

system, which is the cornerstone of activation and development and to 

implement them, and the need for the banking system Algeria to improve 

the implementation of all the rules and number ball 2. 

 as well as the work to create governance committees at the level of each 

bank, these committees are placed under the supervision of the central 

bank. 

keywords: banking system , governance, economic growth. 
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 مقدمة

 

 أ 
 

یلعب الجهاز المصرفي دورا هاما في تنمیة وازدهار الدول، ولكي یكون تسییر هذا القطاع فعالا فلا         

بد من الارتكاز على نظام بنكي سلیم، ولفهم طبیعة النظام البنكي ینبغي معرفة أداء البنوك وأنشطتها 

لذا فإن استقرار وتطور  .المتنوعة نظرا لكون هذه الأنشطة تختلف وأنشطة المؤسسات الاقتصادیة الأخرى

   .أي دولة مهما كانت درجة تقدمها مرهون باستقرار وتطور الجهاز المصرفي لهذه الدولةالاقتصاد في 

ونظرا للتطورات التي تشهدها الساحة المالیة العالمیة حالیا والمتمثلة أساسا في التقدم التكنولوجي         

وات مالیة جدیدة، وانفتاح الأسواق المالیة على بعضها البعض الهائل في الصناعة المصرفیة، واستحداث اد

بصورة غیر مسبقة، وتفضیل البنوك للعملیات المباشرة في السوق المالي على حساب وظیفتها الأساسیة 

المتمثلة في الوساطة البنكیة،وبالتالي فالمخاطر التي تهدد سلامة واستقرار الجهاز المصرفي قد زادت 

وقد شكل ذلك ضرورة من أجل دراسة والبحث عن أحدث الأسالیب في إدارة .ر مسبقوتنوعت بشكل غی

ومن بین .المصارف وإدارة مخاطرها، وذلك للتخفیض من آثارها السلبیة على البنوك ومنه على الاقتصاد ككل

ة القوانین أهم هذه الأسالیب نجد ما یعرف بحوكمة البنوك أو بأسلوب الإدارة الرشیدة والتي یقصد بها مجموع

حقوق ومصالح كل المتعاملین معها وفقا لمعاییر الإفصاح والمبادئ والمعاییر التي تدار بها البنوك لضمان 

   .والشفافیة الدولیة

تعتبر الحوكمة من بین الآلیات والوسائل الحدیثة الهامة التي تهدف الى الحفاظ وضمان  حیث

والتي تم التوصل إلیها من خلال بدایة على وجه التحدید، رفي المصالنظام الاستقرار في النظام المالي ككل و 

ییر معافوضعت التفكیر والتشاور بین البنوك المركزیة في العالم والتقلیل من مخاطر العمل المصرفي، 

مبادئ دولیة تتضمن تنص على في هذا الصدد فنتج ما یسمى باتفاقیات بازل التي جاءت  عالمیة لتطبیقها

 ،للحكم السلیم في المؤسسات المصرفیة والمالیة وأصبحت هذه المبادئ قواعد دولیة متفق علیهایر وأدلة ایمع

  . نظامها المصرفيحیث أصبحت معظم دول العالم ترتكز علیها وذلك حفاظا على سلامة 

عد في الجزائر وعلى غرار العدید من الدول النامیة قد أصبحت الحوكمة مطلبا سیاسیا واقتصادیا ب        

إلحاح الهیئات المالیة والدولیة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولجنة بازل بضرورة تبني 

التطور والنمو الاقتصادي أو على المستوى  مبادئ الحوكمة على المستوى الكلي في إدارة الاقتصاد وتحقیق

واستقرار البنوك بعد الفضائح والمشاكل  الجزئي في إدارة المؤسسات المالیة والبنوك من أجل ضمان سلامة

، إلى جانب تصنیف الجزائر في مراتب متقدمة في التي تعرضت لها البنوك الجزائریة المصرفیة الخطیرة



 مقدمة

 

 ب 
 

على تأسیس  2005ومة في سنة كمجال الفساد الإداري والمالي، وضعف مناخ الاستثمار، مما أجبر الح

  .  اللجنة الوطنیة للحكم الراشد

     :ة الدراسةإشكالی

الجزائر وبهدف التوجه نحو اقتصاد السوق كان إلزاما علیها القیام بجملة من الإصلاحات المالیة  إن        

صلاح الذي كان من خلال قانون النقد والقرض سنة وكان من أهم هذه الاصلاحات هو الإوالمصرفیة، 

وهذا من أجل زیادة متانة وفعالیة نظامها المصرفي، كونه مطلب أساسي من أجل تحقیق النمو  1990

  .قتصاديالا

  :من خلال ما تقدم یمكن طرح إشكالیة الموضوع من خلال طرح السؤال التالي        

  ؟في الجزائرر تطبیق الحوكمة في الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي یما مدى تأث

  :ویمكن تحلیل هذه الاشكالیة إلى مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة

  تمثل مبادئ الحوكمة في النظام المصرفي، وما هي أهم محدداتها؟تفیما  - 

  ما هي أهم النظریات المفسرة للنمو الاقتصادي؟ - 

 النمو الاقتصادي؟ وزیادةفي الجزائري استخدام مبادئ الحوكمة في النظام المصر  علاقة بینتوجد هل  - 

  :فرضیات الدراسة

  :تقوم هذه الدراسة على جملة من الفرضیات كالتالي

تطبق البنوك مبادئ الحوكمة التي وضعتها لجنة بازل من خلال توفر جملة من المحددات الداخلیة  - 

  .والخارجیة

أهم نماذج النمو الاقتصادي نظرا للأفكار الجدیدة التي جاء بها في هذا ولو صیعتبر نموذج روبرت  - 

  .الموضوع، كإدخاله لمحددات جدیدة للنمو الاقتصادي في نموذجه

  . الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري ذو فعالیة في تحقیق النمو الاقتصادي ئیعتبر تطبیق مباد - 
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  :أهمیة الدراسة

لقد نال موضوع الحوكمة في النظام المصرفي أهمیة بالغة نظرا لدورها في التقلیل من المخاطر التي تهدد 

سلامة واستقرار الأنظمة المصرفیة لمعظم الدول، خاصة وأن القطاع البنكي یعتبر العمود الفقري 

  :لذا تتجلى أهمیة الدراسة في العناصر التالیة لاقتصادیاتها

في البیئة المصرفیة بشكل خاص ودروها في تفادي الأزمات و أهمیة الحوكمة في المؤسسات بشكل عام  - 

  .وضمان المعاملة المتوازنة لجمیع الأطراف واستمرار النشاط الاقتصادي وتحقیق النمو الاقتصادیة

البنوك والمؤسسات  مساهمة الحوكمة في التقلیل من المخاطر والقضاء على الفساد المالي والإداري في - 

  .المالیة

  .إلى درجة عالیة من المنافسة العالمیة ترقى هایجعلتطبیق قواعد الحوكمة في البنوك الجزائریة  - 

  :أهداف الدراسة

  :تتمثل أهم الأهداف المراد تحقیقها من خلال القیام بهذه الدراسة في

 مبادئجوانبه من أهمیة، أهدف،  الحوكمة في النظام المصرفي من خلال التطرق إلى مختلفتقدیم  - 

  .ومحددات

  .أهم المفاهیم والنظریات والنماذج التي عرفها الفكر الاقتصادي حول النمو الاقتصادي تقدیم - 

  .البحث في العلاقة التي تربط الحوكمة في النظام المصرفي والنمو الاقتصادي في الجزائر - 

  :منهج وأدوات الدراسة

 وأهمیة هذه الدراسة وكذا أسئلتها وفرضیاتها، تم الاعتماد على المنهج الوصفيبناءا على أهداف         

باستعراض الإطار النظري للحوكمة المؤسسیة في البنوك، وأیضا من خلال التطرق إلى ماهیة النمو 

لنمو الاقتصادي وأهم النظریات المفسرة له، وإبراز العلاقة التي تربط الحوكمة في الجهاز المصرفي بتحسین ا

  .الاقتصادي
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كما تم الاعتماد على المنهج التحلیلي لتحلیل تطور المؤشرات الاقتصادیة في الجزائر، وتحلیل         

النتائج المتحصل علیها من الدراسة القیاسیة لتبین أثر الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري على النمو 

  .الاقتصادي

علومات المستخدمة في إنجاز هذا البحث على مجموعة من وأیضا تم الاعتماد في جمیع الم        

الأدوات، ونظرا لحداثة موضوع الدراسة فإن جل المراجع هي عبارة عن بحوث، مؤتمرات وملتقیات علمیة، 

بالإضافة إلى التقاریر الصادرة عن مؤسسات مالیة محلیة ودولیة والنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم 

  .نوك في الجزائر، فضلا عن الاستعانة ببعض الكتب المتوفرة والبحوث الأكادیمیةوتنظم أعمال الب

كما تم الاعتماد في تحلیل البیانات المتحصل علیها في الدراسة التطبیقیة على بعض الأدوات الإحصائیة 

  .EVIEWS وكذلك العمل ببرنامج

  :حدود الدراسة

الحدود المكانیة تتمثل في دراسة موضوع الحوكمة بصفة عامة لدراسة حدود زمانیة وحدود مكانیة، ل         

وتطبیقاته على البنوك بصفة خاصة ومدى تأثیر ذلك على النمو الاقتصادي في الجزائر، أما الحدود الزمنیة 

إلى سنة  2003فتتمثل في الفترة منذ صدور قوانین الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري أي منذ سنة 

2016.  

  : ات السابقةالدراس

هناك العدید من الدراسات السابقة التي تتحدث عن موضوع الحوكمة المؤسسیة في البنوك، والتي تم         

  :التحصل علیها خلال البحث وهي كالآتي

 بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي  محبار عبد الرزاق، الالتزا

 .2010مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، -حالة دول شمال إفریقیا - العربي

الهدف من هذه الدراسة هو تحدید مدى إمكانیة الاعتماد على أعمال لجنة بازل في إرساء الحوكمة 

 .بالقطاع المصرفي العربي

هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن الممارسة السلیمة للحوكمة  توصل الباحث  من خلال

تؤدي إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي وذلك من خلال المعاییر التي وضعتها لجنة بازل للرقابة 
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على البنوك وتنظیم ومراقبة الصناعة المصرفیة، كما تمنح الحوكمة في البنوك فرصة لأفضل تعبئة 

الأموال والتمكن بالتالي من تخفیض تكلفة رأس المال وفي نفس الوقت تسریع تكوینه للموارد ورؤوس 

 .وتحقیق النمو والإنتاجیة

  مع الإشارة إلى حالة "عثماني میرة، أهمیة تطبیق الحوكمة في البنوك وأثرها على بیئة الأعمال

 .2011/2012، رسالة ماجستیر، جامعة مسیلة، "الجزائر

إلى الوقوف على المفاهیم والمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام الحوكمة، هدفت هذه الدراسة 

وعرض جهود لجنة بازل للإشراف المصرفي في مجال إصدار بعض القوانین التي تخص تطبیق 

 .الحوكمة في البنوك، وأیضا إعطاء فكرة عن مدى توفر متطلبات الحوكمة في البنوك الجزائریة

جملة من النتائج أهمها أن النظام المصرفي الجزائري ورغم كل الإصلاحات الى الدراسة توصلت وقد 

التي مر بها، إلا أنه لا یزال یتمیز بعدم الفعالیة سواء من وجهة نظر المستثمرین الأجانب أو 

  .لیینحالم

  الجزائر مقارنة بالدول كبداني سیدي أحمد، أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزیع الدخل في

 . 2012/2013دراسة تحلیلیة وقیاسیة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید،  تلمسان،  :عربیةال

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بین النمو الاقتصادي وعدالة توزیع الدخول في الاقتصاد 

ت تطورهما تغیرین، وكذا مسارامفهو یوفر عرض مختلف التولیفات والنظریات التي تجمع ال العربي،

عبر الزمن، كما یوفر مرجعا علمیا لمن أراد الرجوع إلیه، فهو من الدراسات القلیلة التي تمت على 

 .الاقتصادیات العربیة بالمنهج القیاسي

وقد توصلت الدراسة إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي لم تؤثر إیجابا على عدالة توزیع الدخل في 

نفس الدراسة أن التوزیع السيء للدخل یعیق النمو الاقتصادي في الدول العربیة، في حین اتضح في 

 .الدول العربیة

  دراسة (رنا مصطفى دیاب، واقع تطبیق الحوكمة المؤسسیة في المصارف الإسلامیة في فلسطین

، رسالة ماجستیر، أكادیمیة الإدارة )تطبیقیة على المصارف الإسلامیة العاملة في قطاع غزة

 .2014الأقصى، فلسطین، والسیاسة وجامعة 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبیق الحوكمة في المصارف الإسلامیة العاملة في قطاع غزة، 

والتعرف إلى الهیكل التنظیمي للمصارف الاسلامیة العاملة في قطاع غزة ودور مجلس الإدارة، 

والكشف عن مدى تأثیر وجود نظام محكم وفعال لحوكمة المصارف الإسلامیة، وتحدید مدى تطبیق 



 مقدمة

 

 و 
 

المصارف الإسلامیة لمبدأ اللامركزیة في العمل والإفصاح عن المعلومات، وأیضا الكشف عن 

 .معوقات تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة التي تواجه المصارف الإسلامیة العاملة في قطاع غزة

وقد توصلت هذا الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها حرص المصارف على توفیر دلیل مكتوب 

على مجموعة من التعلیمات والقیم، یساعد في تعریف العاملین في المصارف الإسلامیة  یحتوي

بأخلاقیات وسلوكیات المهنة، ویلتزم به جمیع العاملین، وحرص إدارة المصارف على توفیر العدالة 

والإنصاف في التعامل مع جمیع المساهمین وذلك یكسب ثقة المساهمین ویجذبهم لفتح استثمارات 

  .ةجدید

والجدید في دراستنا هو محاولة إبراز أثر الحوكمة في النظام المصرفي على النمو الاقتصادي في         

أن هذا الموضوع جد واسع وله جوانب كما الجزائر، باعتبار أن هذا الموضوع لا یزال حدیثا في الجزائر، 

  .عدیدة تستحق الدراسة والبحث

  :تقسیمات الدراسة

من أجل معالجة موضوع الدراسة فقد تم تناول ثلاث فصول مع مقدمة وخاتمة ،یمثل الفصل الأول         

والثاني الجانب النظري لتقدیم كل المفاهیم المتعلقة بالموضوع ،والفصل الثالث یمثل الجانب التطبیقي والذي 

  .EVIEWSتم عن طریق دراسة قیاسیة باستعمال برنامج 

والذي تم تقسیمه إلى ثلاث مباحث  الإطار المفاهیمي للحوكمة المصرفیةبعنوان  ولالفصل الأ وكان         

المبحث الأول منه ماهیة الحوكمة المؤسسیة نشأتها ومفهومها والأطراف الفاعلة فیها ثم مبادئها  ،تناول

إلى مفهومها، أهمیتها وأهدافها؛ بینما تناول المبحث الثاني مدخل إلى الحوكمة المصرفیة عن طریق التطرق 

الأطراف الفاعلة فیها، أهمیتها وأهدافها ونموذج الحوكمة الجید في المؤسسات المصرفیة؛ أما المبحث الثالث 

فقد درس الحوكمة المصرفیة من منظور لجنة بازل من حیث توصیات لجنة بازل بشأن حوكمة البنوك 

  . 2006ومبادئ الحوكمة المصرفیة من منظور لجنة بازل لسنة 

والذي یضم ثلاث  الاقتصاديدور الحوكمة المصرفیة في تحسین النمو بعنوان الفصل الثاني و       

من حیث مفهومه وعناصره، خصائصه، أنواعه،  الاقتصاديمباحث، تناول المبحث الأول ماهیة النمو 

والمبحث الثاني تطرق إلى نظریات النمو الاقتصادي من حیث التحلیل الكلاسیكي  مقاییسه، فوائده وتكالیفه؛

والنیوكلاسیكي، التحلیل الكینزي، ونظریات النمو الجدیدة؛ أما المبحث الثالث فقد تناول الحوكمة المصرفیة 
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سین أداء وعلاقتها بالنمو الاقتصادي من خلال دور الحوكمة المصرفیة في زیادة الاستثمارات، وفي تح

  . الجهاز المصرفي

والذي  بالنمو الاقتصادي في الجزائرعلاقة الحوكمة المصرفیة  والذي كان بعنوان الفصل الثالثأما        

ینقسم بدوره إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول مراحل تطور النظام المصرفي الجزائري وبرامج الإنعاش 

الاقتصادي من خلال التطرق إلى قانون النقد والقرض وأهم إصلاحاته، الحوكمة في الجهاز المصرفي 

لمبحث الثاني الإطار النظري ؛ ودرس ا)2001/2019(الجزائري، وبرامج الإنعاش الاقتصادي في الجزائر

؛ في VARللدراسة القیاسیة من حیث ماهیة السلاسل الزمنیة، التكامل المشترك، ونماذج الانحدار الذاتي 

النمو الاقتصادي في و الحوكمة المصرفیة بین علاقة الدراسة القیاسیة حول الحین تناول المبحث الثالث 

تبار استقراریة السلاسل الزمنیة وتطبیق تقنیة أشعة الانحدار الجزائر من حیث تحدید متغیرات الدراسة، اخ

 VAR .الذاتي
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  :تمهید

الكثیر من القبول والاهتمام في مختلف دول العالم  في الآونة الأخیرة مة المؤسسیةكلاقى مفهوم الحو          

ولدى مختلف المنظمات والهیئات العلمیة والمهنیة الدولیة، خاصة بعد انتشار الفضائح المالیة التي حدثت 

في كبرى الشركات عبر أنحاء العالم، وذلك لكون أن هذا المفهوم ذو أهمیة بالغة وله مساهمة فعالة في 

على تفادي التعرض لخطر الإفلاس والتقلیل من انتشار یساعدها  الشركات مما تدار بها التي تحسین الطرق 

  .الفساد المالي و الإداري والرفع من مكانتها في الأسواق المالیة والدولیة

مة المؤسسیة اهتماما مماثلا من قبل البنوك إلا بعد حدوث أزمات هزت النظام كمفهوم الحو  لم یجد         

إضافة إلى تزاید درجة المخاطر التي تتعرض لها البنوك عند ممارستها لعملیاتها الیومیة وتنوعها البنكي 

  .نتیجة التطورات الحاصلة في الأنظمة الاقتصادیة

مباحث  ثلاث هذا الفصل الإطار المفاهیمي للحكومة المصرفیة وذلك من خلال تناول من خلال ما سبق

  المؤسسیة، وتناول المبحث الثاني مدخل إلى الحوكمة المصرفیة فیما  ول لماهیة الحوكمةخصص المبحث الأ

  . ن الحوكمة المصرفیةأتطرق المبحث الثالث لتوصیات لجنة بازل بش
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  مة المؤسسیةكماهیة الحو : المبحث الأول

جمیع الدول المتقدمة والنامیة على حد  من أهم المواضیع التي تشغل مة المؤسسیةكعتبر الحو ت          

 االعدید من الدوائر الاقتصادیة والمالیة والقانونیة في جمیع أنحاء العالم نظرا لأهمیته هاوتهتم ب ،سواء

مة المؤسسیة، وأهم المبادئ كفي هذا المبحث لتوضیح الحو  التطرق تم بالنسبة للمؤسسة، ولذاة الجم اوفوائده

  .آداء المؤسسةالتي تساهم في رفع 

  علة فیهاامة المؤسسیة والأطراف الفكأة ومفهوم الحو نش: المطلب الأول

المؤسسیة ینبغي أولا معرفة مراحل نشأتها وأهم المفاهیم  مةكمن أجل التوصل والتعرف على الحو           

  .بها ةالمتعلق

  مة المؤسسیةكنشأة الحو : أولا

الحوكمة أول من اهتم بمفهوم ) Berle et Means(یعتبر الباحثان الأمریكیان بیرل ومینز           

، من خلال قیامهما بدراسة تركیبة رأسمال كبریات الشركات الأمریكیة، حیث 1932وكان ذلك سنة المؤسسیة 

صلیین فاقترحا لذلك فصل لاحظا من خلال الدراسة أن هناك صعوبة في إدارة الشركات من قبل ملاكها الأ

بحیث تقوم مجموعة من المساهمین في الشركة بانتخاب وكلاء عنهم لیقوموا بتسییر  ،الإدارةالملكیة عن 

  .1شؤونها

إلى أن  راإلى نظریة الوكالة، حیث أشا 1976سنة  Jensenو  Mecking من طرق كلاكذلك ت          

التي تظهر عندما یكون هناك تعارض بین  علاقات الوكالة تفتح الباب الواسع أمام العدید من المشاكل،

لا تتماشى  تحقیقهاإلى  الإدارةالمكلفة بتسییر أعمال الشركة، فالأهداف التي تسعى  الإدارةالملاك وبین 

عن الإدارة قد لا تكرس إدارة المؤسسة كل إذ أنه وبسبب انفصال الملكیة  ورغبة الملاك في بعض الأحیان،

لتعظیم منافعهم الخاصة، الأمر الذي جهدها لتحقیق هدف الملاك، خصوصا وأن أعضاء الإدارة سیسعون 

مة المؤسسة لتزوید المساهمین بضمانات مفادها كوجود آلیات حو أدى إلى زیادة الاهتمام والتفكیر في ضرورة 

  .2علاقة بمصالحهم ذاتأن المدیرین سیحاولون إنجاز نتائج 

                                                           
، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادیة، جامعة العربي بن مهیدي، مة المصرفیة في ظل التحولات العالمیةكالحو الطیب الحیلح، ریم عموري،  - 1

  .207لوم التسییر، العدد الثالث، صالبواقي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وع أم

مذكرة مقدمة ضمن  "دراسة حالة صیدال للمنتجات الصیدلانیة " مة المؤسسة على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادیة كأثر حو عادل قرقاد،  - 2

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر، 1955أوت  20ر في علوم التسییر مالیة المؤسسة، جامعة یمتطلبات نیل شهادة الماجست

  .54، ص2014
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فقد تمكنت  وعلى إثر الفضائح المالیة المتتالیة في الشركات الأمریكیة وكنتیجة للتحریات الكثیرة          

فشل الرقابة المالیة في العدید من الشركات  الهیئات التشریعیة والقانونیة من تحدید الأسباب التي أدت إلى

أدى إلى ظهور قانون مكافحة  مما ، وتحدید الإسهامات غیر المشروعة وتقدیم الرشاوي للمسؤولین،الأمریكیة

  .1ة نظم الرقابة المالیة الداخلیةفي أمریكا، والذي تضمن قواعد محددة لصناعة ومراجع 1977الفساد عام 

جمعیات مهنیة مقرها الولایات المتحدة الأمریكیة ومن أهمها المعهد  خمسةقامت  1985وفي أعقاب سنة 

 *)COSOِ( الإداریةبتشكیل لجنه حمایة التنظیمات  *)AICPA(الأمریكي للمحاسبین القانونیین المعتمدین 

المسببة التي یمكن أن تؤدي إلى  والمعروفة باسم لجنة تریدواي، وبعد دراسة أجرتها تریدواي لتحدید العوامل

تقریرها النهائي  بإصدار  1987في أكتوبرقامت  ،إعداد التقاریر المالیة الاحتیالیة وإجراءات الحد منها

وتضمن مجموعة من التوصیات ) تقریر اللجنة الوطنیة الخاصة بالاحتیال والتظلیل في التقاریر المالیة(

وما یرتبط بها من منع الغش والتلاعب في إعداد القوائم المالیة،  الخاصة بتطبیق قواعد حوكمة المؤسسات

وذلك عن طریق الاهتمام بمفهوم نظام الرقابة الداخلیة وتعزیز مهمة المراجعة الخارجیة أمام مجالس إدارة 

   .2المؤسسات

بإصدار مجموعة مبادئ حوكمة  *OCDEقامت منظمة التعاون الاقتصادیة والتنمیة  1999وفي عام 

، وهدفت المنظمة من وراء ذلك إلى مساعدة الدول في التطبیق 2004، والتي تم تعدیلها عام مؤسساتال

مة كأتت مرحلة التأكید على حتمیة تطبیق الحو  2001، ثم في سنة مؤسساتمة الكالسلیم لمفهوم حو 

                                                           
، 2013مكتبة الجمع العربي، عمان، الأردن،  بعة الأولى،طال ،مة الشركاتكالأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیة وحو مصطفى یوسف كافي،  - 1

  .202ص

لبات هو أكبر اتحاد یمثل مهنة المحاسبة على مستوى العالم، التزم هذا المعهد بخدمة المصلحة العامة من خلال تمییز مهنة المحاسبة ووضع متط -*

  . على وضع دستور أخلاقیات المهنیةتعلیمیة صارمة ومعاییر مهنیة عالمة یجب أن تتوفر في المحاسب القانوني بالإضافة 

، هدفها تحسین نوعیة القوائم المالیة الصادرة عن المؤسسات من خلال الرقابة بتقییم أنظمة الداخلیة لتكون شاملة لجمیع 1985تأسست سنة  -*

  . النواحي الرقابیة
الأداء المالي للمؤسسة دراسة حالة المجمع الصناعي صیدال  دور حوكمة المؤسسات في ترشید القرارات المالیة لتحسین محمد البشیر بن عمر، - 2

صدي مرباح، ورقلة، كلیة االتسییر، مالیة المؤسسة، جامعة ق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علوم 2013إلى  2008في الفترة الزمنیة من 

  .4، ص 2017 -2016 ،العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر قسم علوم التسییر

ل مبادئ هي منظمة دولیة تهدف إلى التنمیة الاقتصادیة وإلى إنعاش التبادلات التجاریة تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقب -*

  .الدیمقراطیة التمثیلیة واقتصاد السوق الحر
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والأخلاقي والفضائح في عدید  القیميشل والفساد وضرورة توثیقها، حیث كان التركیز واضحا على حالات الف

  .1من الممارسات المالیة والاستثماریة في كثیر من الشركات والمؤسسات

  مة المؤسسیةكمفهوم الحو : ثانیا

لم یستطع المختصون والمهنیون بتطبیق مفهوم الحوكمة الاتفاق على تعریف موحد  الآن یمكن القول أنه لحد

 والاجتماعیة ،والمالیة الاقتصادیة التنظیمیةله، وهذا یرجع إلى تعدد أبعاد هذا المفهوم وتأثره بالنواحي 

  .للشركات وفیما یلي مجموعة من التعاریف المتعلقة بهذا المفهوم

   :2على أنها عرفتها )OCDE(والتنمیة  منظمة التعاون الاقتصادي

الأسلوب الذي یتم من خلاله توجیه وإدارة منظمات الأعمال، حیث تحدد هیكل توزیع الحقوق والمسؤولیات "

المصالح، كما  بین مختلف الأطراف ذات الصلة بنشاط الشركة، مثل مجلس الإدارة والمساهمین وأصحاب

ع قواعد وإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، كذلك تحدد حوكمة الشركات الهیكل الذي یتم ضت

  ." بلوغها وآلیات الرقابة على الأداءمن خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل 

   :بأنها *)IIA(ا معهد المدققین الداخلیین وكما عرفه

ممثلي أصحاب المصالح، لتوفیر الإشراف على المخاطر  عملیات تتم من خلال إجراءات تستخدم بواسطة"

وإدارتها بواسطة الإدارة، ومراقبة مخاطر المنظمة، والتأكید على كفایة الضوابط الرقابیة لتجنب هذه المخاطر، 

  . 3"مما یؤدي إلى المساهمة المباشرة في انجاز أهداف وحفظ قیم الشركة

  . 4"بمقتضاه إدارة ومراقبة الشركاتالنظام الذي یتم  " :Cadburyتعریف لجنة 

 الحالة التي من خلالها تتم إدارة الموارد الاقتصادیة للمجتمع بكفاءة عالیة بهدف"  :تعریف البنك الدولي

 .5"التنمیة 

  

                                                           
، الملتقى الوطني حول ي ضبط إدارة الأرباح في البنوك التجاریة الجزائریةمة المؤسسیة فكنحو تفعیل دور الحو هواري معراج، حدیدي آدم،  - 1

 6/7، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، والإداريد من الفساد المالي ححوكمة الشركات كآلیة لل

  .   5، ص2012ماي 
    .207، صمرجع سبق ذكره الطیب الحیلح، ریم عموري، - 2

  .في الولایات المتحدة الأمریكیة، ساهم منذ إنشائه في تطویر المراجعة الداخلیة واتساع نطاق الانتفاع بخدماته 1941تم إنشاؤه سنة  -*
3
  .206، صمرجع سبق ذكرهمصطفي یوسف كافي،  - 

  .9، ص2005الإسكندریة، مصر، ، ، الدار الجامعیة، حوكمة الشركاتطارق عبد العال حماد،  - 4
  .28، ص2008، مكتبة الحریة، القاهرة، مصر، الحوكمة المؤسسیةعطا االله وارد خلیل، محمد عبد الفتاح العشماوي،  - 5
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مة تعبر عن ممارسة السلطات الاقتصادیة الرشیدة والسیاسیة كالحو "  :تعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  .1"الفعالة لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستویاته والإداریة 

بأنها  الإدارة مة المؤسسات كتعریفات یمكن استخلاص تعریف شامل لحو الإذن من خلال ما سبق من 

الرشیدة للمؤسسة الاقتصادیة، والتي تتولى مراقبة مخاطر المنظمة والعمل على تجنبها بتوفیر الضوابط 

عة منفوأیضا تنظیم العلاقة بین أصحاب المصالح وذلك من أجل بلوغ أهداف الشركة و الإداریة الكفیلة بذلك، 

  .جمیع الأطراف

  مة المؤسسیةكالأطراف الفاعلة في نظام الحو : ثالثا

مة المؤسسات وتحدد بدرجة كبیرة مدى كهناك أربعة أطراف رئیسیة تتأثر وتؤثر في التطبیق السلیم لقواعد حو 

  : الموالي یوضح هذه الأطراف والشكل .أو فشل تطبیق هذه القواعد نجاح

  .مة المؤسسةكالأطراف المعنیة بتطبیق حو : )1-1(الشكل رقم 

  

اثر حوكمة المؤسسات على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادیة، دراسة حالة مجمع عادل قرقاد، : المصدر

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، مالیة  صیدال للمنتجات الصیدلانیة،

، ص 2012، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، سكیكدة 1955أوت  20المؤسسة، جامعة 

10. 

  

                                                           
  .28، ص  نفس المرجع - 1

الأطراف المعنیة 

بتطبیق حوكمة 

 المؤسسة

 Stockholders المساھمین 

shareholder   

 Board of directors مجلس الإدارة

 Management الإدارة

 Stakeholders أصحاب المصالح
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  1:ویمكن التفصیل في هذه الأطراف كالتالي

یعتبر المساهمون الطرف الذي یقوم بتقدیم رأس المال للشركة عن طریق ملكیتهم للأسهم،  :المساهمون -أ

وهم من  الطویل،وذلك مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لاستثماراتهم، وتعظیم قیمة الشركة على المدى 

  .لهم الحق في اختیار أعضاء مجلس الإدارة المناسبین لحمایة حقوقهم

یمثل مجلس الإدارة المساهمین والأطراف الأخرى مثل أصحاب المصالح، ویقوم مجلس  :مجلس الإدارة - ب

المدیرین التنفیذیین، والذین توكل إلیهم سلطة الإدارة الیومیة لأعمال الشركة، بالإضافة إلى  الإدارة باختیار

المحافظة على حقوق  الرقابة على أدائهم، كما یقوم مجلس الإدارة برسم السیاسات العامة للشركة وكیفیة

  .المساهمین

تعتبر الإدارة الطرف المسؤول عن الإدارة الفعلیة للشركة وتقدیم التقاریر الخاصة بالأداء إلى  :الإدارة -ج

تجاه امجلس الإدارة، كما تعتبر المسؤولة عن تعظیم أرباح الشركة وزیادة قیمتها، بالإضافة إلى مسؤولیتها 

  .ومات التي تنشرها للمساهمینالإفصاح والشفافیة في المعل

لا یمكن القول أن المساهمین هم الطرف الوحید الدائن للمؤسسة، فتعظیم  :أصحاب المصالح في الشركة -د

عریضة من أصحاب المصالح داخل تقترن بتلبیة حاجات شریحة  قیمة حملة الأسهم وحدها لا تكفي ما لم

الذین لهم مصالح داخل الشركة كالدائنین  فطراوخارج الشركة، ویمثل أصحاب المصالح مجموعة الأ

الموظفین والعمال، ویجب ملاحظة أن هؤلاء الأطراف قد تكون لدیهم مصالح متعارضة ومختلفة  والموردین،

سبیل المثال یهتمون بمقدرة الشركة على السداد، في حین یهتم العمال على ض الأحیان، فالدائنون عفي ب

  . والموظفین بمقدرة الشركة على الاستمرار

  مة المؤسسیةكمبادئ ومحددات الحو : المطلب الثاني

  مة المؤسسیةكمبادئ الحو : أولا

القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حمایة وتوازن بین مصالح  مؤسسیةمة الكحو الالمقصود بمبادئ 

وأصحاب المصالح بصفة عامة، وبالتالي ضمان التسییر الفعال للمؤسسات،  مدیري الشركة والمساهمین فیها

  :توضح من خلال الشكل التالي وهناك خمسة مبادئ أساسیة لترسیخ قواعد الحوكمة

  

  

                                                           
، ات لتحقیق التنمیة المستدامةتجارب وممارسات الدول النامیة والمتقدمة في مجال تكریس مبادئ حوكمة المؤسسمخفي أمین، فداوي أمینة،  - 1

  .208، ص 2013نوفمبر  25/26ئر، االملتقى العلمي الدولي حول آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، ورقلة، الجز 
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 لمؤسساتمبادئ حوكمة ا): 2-1(شكل

  

القاهرة،  ،، مكتبة الحریةالحوكمة المؤسسیة عطا االله وارد خلیل، محمد عبد الفتاح العشماوي، :المصدر

  .57ص مصر،

 الإطار العام للحكومة

 حقوق المساھمین

  ذو تأثیر على الأداء الاقتصادي الشامل -1

  المتطلبات القانونیة والتنظیمیة في نطاق اختصاص تشریعي -2

  توزیع المسؤولیات في نطاق تشریعي -3

  لدى الجھات السلطة والنزاھة والموارد للقیام بواجباتھا      -4

  .توافر الحقوق الأساسیة للمساھمین -1

  الحق في المعلومات عن القرارات -2

  الحق في المشاركة بالتصویت -3

  تسھیل المشاركة الفعالة -4

  التصویت شخصیا أو غیابیا -5

  الإفصاح عن الھیاكل والترتیبات  -6

  تسھیل الممارسة لحقوق الملكیة      -7

المعاملة المتكافئة 

 للمساھمین

  معاملة المساھمین معاملة متساویة -1

  منع التداول بین الداخلیین والتداول الشخصي الصوري -2

  الإفصاح عن العملیات -3

 دور أصحاب المصالح

  المصالح وفقا للقانون أو الاتفاقات -1

  التعویض مقابل انتھاك الحقوق -2

  تطویر الآلیات المشاركة -3

  الوقت المناسبالمعلومات في  -4

  الاھتمام بالممارسات -5

  إطار للأسعار وآخر للدائنین  -6

 الإفصاح والشفافیة

  الإفصاح عن السیاسات -1

  المستویات النوعیة للمحاسبة -2

  المراجعة الخارجیة -3

  قابلیة المراجعة للمساءلة  -4

  الفرصة والتوقیت للمستخدمین -5

  الحكومةالمنھج الفعال لإطار  -6

مسؤولیات مجلس 

 الإدارة

  العمل وفقا للمعلومات الكاملة  -1

  المعاملة العادلة للمساھمین  -2

  تطبیق المعاییر الأخلاقیة  -3

  عرض السیاسات  -4

  الحكم الموضوعي المستقل  -5

  الوقت المناسب لإتاحة المعلومات  -6

 مبادئ حكومة الشركات
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     : 1ویمكن تحدید تلك المبادئ كما یلي

ینبغي على نظام حوكمة المؤسسات أن یشجع  :ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة المؤسسات -1

ن یكون منسجما مع أحكام القانون و یحدد بوضوح توزیع المسؤولیات بین أو  ،على الشفافیة وكفاءة الأسواق

   .مختلف الجهات الإشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة

لهم التسهیلات  نظام حوكمة المؤسسات یجب أن یوفر الحمایة للمساهمین ویضمن :حقوق المساهمین - 2

الحصول على المعلومات الكافیة،  لممارسة عملهم، كالحق في الملكیة، الترشح وانتخاب مجلس الإدارة،

المشاركة في القرارات المتعلقة بالتغیرات الأساسیة في الشركة وكذلك الحق في التصویت في الجمعیة العامة 

  .للمساهمین

یكفل نظام الحوكمة المعاملة المتساویة لجمیع المساهمین،  یجب أن: المعاملة المتكافئة للمساهمین - 3

الحصول على تفویض فعلي  ن الأجانب، كما یضمن النظام فرصةیالمساهمو  المساهمینومن بینهم صغار 

  . للمساهمین في حالة انتهاك حقوقهم

یجب أن یتضمن نظام حوكمة المؤسسات الاعتراف بحقوق أصحاب المصلحة  :دور أصحاب المصالح - 4

في المؤسسة، وأن یعمل أیضا على تشجیع كل الأطراف الفاعلة في المؤسسة على خلق الثروة وفرص 

   .العمل، وذلك لتحسین مستویات الأداء وتحقیق الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالیة سلیمة

على نظام حوكمة المؤسسات أن یكفل تحقیق الإفصاح في الوقت المناسب عن : افیةالإفصاح والشف - 5

، الموقف والأداء المالي، الملكیة المسائل المتعلقة بأهداف المؤسسة، تشكیلة أعضاء مجلس الإدارة

وممارسات الحوكمة في المؤسسة، وكذلك ضمان توصیل مختلف تلك المعلومات المحاسبیة والمالیة وغیر 

  .الیة لجمیع أصحاب المصلحةالم

إطار حوكمة المؤسسات أن یضمن مراجعة وتوجیه إستراتیجیة على ینبغي  :مسؤولیات مجلس الإدارة - 6

عن مسؤولیته أمام  الإدارةالشركة، وخطط العمل وسیاسة المخاطرة والموازنات السنویة وكذلك محاسبة مجلس 

  .الشركة والمساهمین

  

  

  

                                                           
  .15، ص مرجع سبق ذكرهعادل قرقاد،  - 1
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  المؤسسیةمحددات الحوكمة : ثانیا

یتطلب توفیر مزیج متكامل من المحددات الداخلیة والخارجیة في  مؤسسیةمة الكلحو لالوصول إلى نظام فعال 

  :على النحو التالي المحدداتهذه بیئة أعمال المنظمات، یمكن التمییز بین 

  :ةیالمحددات الخارج -أ

: ة بصفة عامة إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة والذي یشمل على سبیل المثالیتشیر العوامل الخارج

قوانین سوق المال والشركات وتنظیم المنافسة ومنع الممارسات (القوانین المنظمة للنشاط الاقتصادي

للمشروعات، في توفیر التمویل اللازم ) البنوك وسوق المال( وكفاءة القطاع المالي ، )الاحتكاریة والإفلاس

) هیئة سوق المال والبورصة(ودرجة تنافسیة أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهیئات الرقابیة

في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتیة التنظیم التي تضمن عمل الأسواق 

ع میثاق شرف للعاملین في السوق، مثل ضالجمعیات المهنیة التي ت(ومنها على سبیل المثال  بكفاءة

، بالإضافة إلى )المراجعین والمحاسبین والمحامین والشركات العامة في سوق الأوراق المالیة وغیرها

الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنیف الإنمائي والاستشارات المالیة  المؤسسات الخاصة للمهن

الخارجیة إلى أن وجودها یضمن تنفیذ القوانین والقواعد التي تضمن وترجع أهمیة المحددات  الاستشاریة،

     .1حسن إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض بین العائد الاجتماعي والعائد الخاص

  :المحددات الداخلیة - ب

المسؤولیات یقصد بالعوامل الداخلیة القواعد والأسس التي تحدد كیفیة اتخاذ القرار داخل الشركة، وتوزیع 

والسلطات والواجبات بین مجلس الإدارة والإدارة والمساهمین وأصحاب المصالح، وذلك بالشكل الذي یؤدي 

    . 2تعارض المصالح بین هذه الأطراف، بل یؤدي إلى تحقیق مصالحهم على المدى الطویل عدم إلى

التعارض بین أصحاب المصالح من خلال ما سبق یتضح أن أهمیة المحددات الداخلیة تتجلى في تقلیل 

والتنسیق الجید بین مختلف الأطراف، أما أهمیة المحددات الخارجیة فتكمن في ضمان تنفیذ القوانین والقواعد 

  .التي تكرس حسن أداء الشركة

  :ویمكن أن نلخص هذه المحددات الداخلیة والخارجیة في الشكل التالي

  

  

                                                           
  .230، صمرجع سبق ذكرهمصطفى یوسف كافي،  - 1
  .209، صمرجع سبق ذكرهالطیب الحیلح، ریم عموري،  - 2



  الإطار المفاهیمي للحوكمة المصرفیة: الفصل الأول

 

11 
 

 .والداخلیة للحوكمةالمحددات الخارجیة ): 3-1(الشكل رقم

  

المؤتمر العالمي الدولي حول عولمة الإدارة في "، محددات الحوكمة ومعاییرهامحمد یاسین غادر، : المصدر

  .17، ص2012دیسمبر  15/17عصر المعرفة، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، 

  ؤسسیةمأهمیة وأهداف الحوكمة ال: المطلب الثالث

المؤسسیة وكغیرها من الأنظمة أهمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسات التي تتبناها، كما لها مجموعة من مة كللحو 

  .الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها

  أهمیة الحوكمة المؤسسیة: أولا

فها الدول وما ینجم عنها من تحریر لأسواقها وإصلاح مختلف ر تعتبر الإصلاحات الاقتصادیة التي تع

وأصبح لزاما على المستثمرین البحث عن  ،عاملا محفزا أمام المستثمرین لتحقیق أرباح كبیرةها وهیاكلها تنظمأ

:معاییر  

 المحاسبة 

 المراجعة 

 أخرى 

 القوانین والقواعد 

:القطاع المالي  

 قروض 

 مساھمة في رأس المال 

  :الأسواق

 تنافسیة الأسواق 

 استثمار أجنبي مباشر 

 الرقابة على الشركات 

 المساھمون

 مجلس الإدارة

 یعین

 ویراقب

 یرفع

 تقریر إلى

 الإدارة

الوظائف 

 الرئیسیة

 أصحاب المصالح

  :مؤسسات خاصة

 محاسبون ومراجعون 

 محامون 

 تصنیف إئتماني 

 بنوك استثمار 

 استثمارات 

 تحلیل مالي 

 الإعلام الآلي 

 المحددات الداخلیة تنظیمیة

 المحددات الخارجیة خاصة
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المؤسسات التي لها هیاكل سلیمة، والتي تمارس الحوكمة لإدارة المؤسسة وتسمح لهم بالمشاركة في الإشراف 

سسة في إعداد واتخاذ لمؤ علیها، وهو ما یسمى بإستراتیجیة المشاركة، أي إدماج الأطراف ذات العلاقة با

القرارات أما على مستوى الاقتصاد الكلي فإن الشفافیة والإفصاح یتیحان لجمهور المستثمرین الحكم بشكل 

دقیق على مدى تحقیق مصالحهم، ووضع هیكل یسمح بقدر كبیر من الشفافیة والحریة في ظل سلطة 

  . 1القانون

  2:وبصفة عامة فإن أهمیة حوكمة المؤسسات تكمن في

 ؛جذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة وتخفیض تكلفة التمویل 

 ؛إلى الخارج وهجرتها ةالحد من هروب رؤوس الأموال المحلی 

 ؛مكافحة الفساد المالي والإداري وما یترتب علیه من فقر وبطالة 

 ؛على استثماراتهم زضمان حصول المستثمرین على عائد مج 

  ؛وأصحاب المصالحزیادة النمو وتعظیم حقوق المساهمین 

  ؛من الطمأنینة للمستثمرین وتعظیم القیمة السوقیة للأسهمضمان قدر ملائم 

 ؛تدعیم تنافسیة الشركات في الأسواق المالیة العالمیة 

 ؛التأكد من تطبیق برنامج الخصخصة والاستخدام الأمثل لحصیلتها المالیة 

 ؛یارات المصرفیةجنب الانزلاق في مشاكل محاسبیة ومالیة ودرء حدوث الانهت 

  تعتبر حوكمة المؤسسات عنصرا مهما في زیادة الفعالیة الاقتصادیة، وذلك من خلال تمكین الإدارة

ومجلس الإدارة من تعقب الأهداف ذات الفائدة لكل من الشركة والمساهمین، كما تسهل الرقابة بشكل 

 .افعال، وبهذه الطریقة تشجع الشركات على الاستخدام الأمثل لموارده

الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي  اتأهمیة أكبر بالنسبة للدیمقراطی لمؤسسیةحوكمة االولقد اكتسبت 

كما أن ضعف نوعیة المعلومات تؤدي إلى . لا یمكن معه إجراء تنفیذ العقود وحل المنازعات بطریقة فعالة

لحوكمة لمنع الإشراف والرقابة، وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة، ویؤدي إتباع المبادئ السلیمة 

                                                           
، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، جامعة مدخل للتسییر الفعال تجارب بعض الدول الاقتصادیة الكبرى: سعداوي موسى، حوكمة المؤسسات - 1

  .116، ص2013، 2المجلد  27یحیى فارس، المدیة، الجزائر، العدد 

  
، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات -دراسة حالة الجزائر -تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیةأمال عیاري، أبو بكر خالد،  - 2

  .45، ص2013ماي  6/7، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، والإداريكآلیة للحد من الفساد المالي 
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طات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجیع الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة إلى خلق الاحتیامؤسسیة ال

  . 1ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح

  أهداف الحوكمة المؤسسیة: ثانیا

ب الاستثمارات ودعم الأداء الاقتصادي والقدرة ذسیساعدها على ج مؤسسیةحوكمة اللإن الممارسات الجیدة ل

  2:ى الطویل، وذلك من خلال تحقیق الأهداف الآتیةعلى المنافسة في المد

  ضمان مراجعة الأداء المالي وتخصیص أموال الشركة ومدى الالتزام بالقانون والإشراف على

 ؛مسؤولیة الشركة الاجتماعیة في ضوء قواعد الحوكمة الرشیدة

 ؛هایضمان وجود هیاكل إداریة تمكن من قابلیة محاسبة إدارة الشركة أمام مساهم 

  على المدیرین المحاسبین وصولا إلى قوائم مالیة ) من غیر العاملین بالشركة(وجود المراقبة المستقلة

 ؛ختامیة على أسس ومبادئ محاسبة عالیة الجودة

  وجود المعاملة العادلة والمتساویة لجمیع المساهمین خاصة لو كان هناك مساهمین مسیطرین على

 ؛الشركة

 ؛شركة والرقابة علیهاضمان الكفاءة في إدارة ال 

  التأكد من الإفصاح عن النتائج المادیة أو نتائج نشاط الشركة وعوامل المخاطرة المتوقعة والصفقات

التي تعقد مع أطراف أخرى، وأي ترتیبات تمكن المساهمین بعینهم من الحصول على سیطرة لا 

دارة وكبار المدیرین وأي معلومات عن أعضاء مجلس الإ ،تتناسب مع ملكیتهم في رأس المال

ت والمعلومات التي تصف هیاكل قواعد إدارة الشركة آالتنفیذیین بما یحصلون علیه من مكاف

 ؛وسیاستها

 ؛إمكانیة اللجوء إلى التشریع والقوانین في حالة حدوث مخالفة لمبادئ العدالة في المعاملات 

   ظفین والدائنین والمقرضین في وكذلك فإن من أهداف الحوكمة إمكانیة مشاركة المساهمین والمو

القیام بدور المراقبین لأداء الشركة، وأیضا تجنب حدوث مشاكل محاسبیة ومالیة، بما یعمل على 

                                                           
  .216، ص، مرجع سبق ذكرهطفى یوسف كافيمص - 1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة أهمیة تطبیق الحوكمة في البنوك وأثرها على بیئة الأعمال مع الإشارة إلى حالة الجزائرعثماني میرة،  - 2

  . 43، ص 2012ر، مالیة بنوك وتأمین، جامعة المسیلة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، الجزائر، یالماجست
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تدعیم واستقرار نشاط الشركات، ودرء حدوث انهیارات بالأجهزة المصرفیة، أو أسواق المال المحلیة 

  . 1قتصاديوالعالمیة، والمساعدة في تحقیق التنمیة والاستقرار الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
  .223، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى یوسف كافي،  - 1
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  الحوكمة المصرفیة إلىمدخل : بحث الثانيمال

تحتل المنظومة المصرفیة أهمیة بالغة على مستوى الاقتصادیات الوطنیة والدولیة مقارنة بالقطاعات الأخرى، 

البنوك سیكون له انطلاقا من كونها المحرك الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، ناهیك على أن انهیار أحد 

انعكاساته السلبیة على القطاع المالي برمته، والمتعاملین مع هذا القطاع وبالتالي الاقتصاد ككل، لذا أصبح 

من الضروري العمل على النهوض بالقطاع المصرفي والمحافظة على السلامة البنكیة، وفي هذا الإطار فإن 

مصالح جمیع الأطراف  سلامة الأداء المصرفي وحمایةالحوكمة المصرفیة تعتبر أحد أهم المداخل لضمان 

  .لمفاهیم المتعلقة بالحوكمة المصرفیةالتعرض لهذا المبحث  سیتم من خلالو  ؛ذات الصلة بنشاط البنك

  م الحوكمة المصرفیة والأطراف الفاعلة فیهاو مفه: الأول المطلب

  .فیها الفاعلةأهم التعاریف المتعلقة بالحوكمة المصرفیة إضافة إلى أهم الأطراف  سنتناول

  :مفهوم الحوكمة المصرفیة: أولا

وفیما  هناك العدید من الباحثین والكتاب وأیضا الهیئات العالمیة الذین تطرقوا لتعریف الحوكمة المصرفیة،

  :یلي عرض لبعض هذه التعریفات

  :ولیةتعریف بنك التسویات الد

والإدارة                و ة بها المصارف من خلال مجلس الإدار  هي الأسالیب التي تدار الحوكمة في المصارف" 

المصالح مع  وأصحاب الأسهمالعلیا والتي تحدد كیفیة وضع أهداف البنك والتشغیل وحمایة مصالح حملة 

  .1"الالتزام بالعمل وفقا للقوانین والنظم السائدة وبما یحقق حمایة مصالح المودعین

الطریقة التي تداربها أعمال البنوك، بما في ذلك وضع الأهداف المؤسسیة وشكل " :كما تعرف على أنها

وتوقع أن تعمل الإدارة من جهة المؤسسیة مخاطرة البنك، وإیجاد ترابط وتناسق بین الأنشطة والسلوكیات 

بأسلوب آمن وسلیم من جهة أخرى، وإدارة العملیات الیومیة في إطار شكل مخاطرة محدد، مع حمایة مصالح 

مجموعة من العلاقات بین إدارة  مؤسسیةحوكمة الالالأسهم الآخرین في الوقت ذاته، وتحدد  لةالمودعین وحم

  .2"المعنیة ذات المصلحة البنك ومجلس إدارته ومساهمیه والأطراف الأخرى

مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك وحمایة حقوق حملة الأسهم  :"وتعرف أیضا بأنها

التنظیمي  الإطارإلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلین الخارجیین، والتي تتحدد خلال  بالإضافةوالمودعین 

                                                           
، حالة دول شمال إفریقیا، مجلة اقتصادیات الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربيبار عبد الرزاق، ح - 1

  . 80ص  شمال إفریقیا، جامعة الشلف، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد السابع،
  .417، ص مرجع سبق ذكره طارق عبد العال حماد، - 2
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كمة في الجهاز المصرفي على البنوك العامة والخاصة والبنوك وتنطبق الحو  وسلطات الهیئة الرقابیة

  ."1المشتركة 

الأسالیب التي تمارس الإدارة العلیا  المصرفیة تتمثل في من خلال التعاریف السابقة یمكن القول أن الحوكمة

مختلف ومجالس الإدارة بواسطتها تسییر أعمال البنك ومراقبتها بهدف تحقیق أهدافها، وحمایة حقوق 

  .الأطراف ذات المصلحة

  الأطراف الفاعلة في الحوكمة المصرفیة: ثانیا

، ومن الضروري أن یكون المصرفیةتشترك العدید من الأطراف من أجل تفعیل وتطبیق مبادئ الحوكمة 

هناك تعاون وتفاعل بین هذه الأطراف لإرساء مبادئ الحوكمة بشكل جید، وتصنف هذه الأطراف إلى 

  .خارجیة وأطرافة أطراف داخلی

 :الأدوار والمسؤولیات الخاصة بالفاعلین الداخلیین - 1

بها البنوك من خلال اتخاذ القرار وتوزیع تحدد الأسالیب الإداریة التي تدار تتمثل في القواعد والأسس التي 

هذه  ي إلى تقلیص التعارض بین مصالحدما یؤ مالإدارة والمدیرین  سالسلطات بین الجمعیة العامة ومجل

 2:الأطراف، وتتمثل فیما یلي

 وتطبیق المعاییر الأخلاقیة، في العادلة لة مرص على المعاویح یسهر مجلس الإدارة :مجلس الإدارة

ظل إستراتیجیة وأهداف البنك، وممارسة الرقابة، وإجراءات نشر وتوزیع المعلومات والاتصال بالبنك، 

المصالح فهو المسؤول على أن یكون البنك قویا وأیضا تقدیم التوصیات والآراء وتجنب صراعات 

 .ویعمل بصورة جیدة

 لا بد أن تكون لهم الكفاءة والمؤهلات المطلوبة لإدارة البنك، كما علیهم أن یتعاملوا  :الإدارة التنفیذیة

 .وفقا لأخلاقیات المهنة باعتبارها الجهة المسؤولة على تنفیذ السیاسات التي یضعها مجلس الإدارة

 ة الأسهم دورا أساسیا في مراقبة أداء الشركة بصفة عامة، حیث أنهلیلعب حم :الأسهم حملة 

 . 3بإمكانهم التأثیر على تحدید توجهات البنك

                                                           
  .56، ص مرجع سبق ذكرهعثماني میرة،  - 1

مجلة الاقتصاد  ،2003،2015مة المصرفیة، دراسة تقییمیة تحلیلیة للفترة كبنك الجزائر وإرساء قواعد الحو  لي، فضیلة بوطورة،ینوفل سما -2 

  293، ص 2016، 2، المجلد 15الجدید، جامعة تبسة الجزائر، العدد 
  .82، صمرجع سبق ذكرهبار عبد الرزاق، ح - 3
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 حیث یهدفون إلى زیادة كفاءة أداء العملیات المختلفة داخل البنك بتشجیع  :المراجعین الداخلیین

یمكن أن تكون البیانات والتقاریر المحاسبیة دقیقة  العاملین على الالتزام بالسیاسات الموضوعة، حیث

  .1ولكن یوجد إسراف في استغلال الموارد المتاحة

  :الأدوار والمسؤولیات الخاصة بالفاعلین الخارجیین  - 2

ویقصد بها المعاییر والتنظیمات الاحترازیة، وهي تمثل الإجراءات التي تسمح بالتقلیل أو التحكم الجید في 

وهذه الإجراءات والقواعد یجب أن تكون المخاطر الناتجة عن مكونات النظام المالي والمصرفي،مختلف 

  :یلي وحمایة أصحاب الحقوق وذلك من خلال ما صادرة من أجل تحقیق استقرار النظام المصرفي

 یلعب البنك المركزي دورا أساسیا في تفعیل وإرسال الحوكمة على  :التدابیر الاحترازیة للبنك المركزي

الرقابة المصرفیة ووسائل الوقایة والضبط الداخلي بالقدر  إجراءاتمستوى البنوك وذلك من خلال 

دعین، ویضمن سلامة المو  وحقوقالذي یحقق الحمایة الكافیة لأصول المؤسسات المالیة والمصرفیة 

استقرارها المالي والإداري بمختلف الإجراءات الإستباقیة والتحوطیة لمنع مركزها المالي وتدعیم 

 . 2تعثرها أو إعلان إفلاسها

 3ویشمل مایلي :دور العامة : 

الجهاز المصرفي وفي قدرتهم على سحب  أداءیتمثل دور المودعین في الرقابة على : المودعین -أ

  .مدخراتهم إذا ما لاحظوا إقبال البنك على تحمل قدر مبالغ فیه من المخاطر

تساعد مؤسسات التقییم على دعم الالتزام في السوق،  :شركات التصنیف والتقییم الائتماني - ب

ین، ومن ثم فإن توافر هذه حیث تقوم فكرة التقییم على التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمر 

ودعم الحمایة التي یجب توافرها للمتعاملین في الخدمة من شأنه أن یساهم في زیادة درجة الشفافیة 

  .السوق

یمكن لوسائل الإعلام أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعلومات ورفع  :وسائل الإعلام -ج

كفاءة العنصر البشري ومراعاة مصالح الفاعلین الآخرین في السوق بالإضافة إلى تأثیرهم على رأس 

  .المال

                                                           
   .59، صمرجع سبق ذكرهعثماني میرة،  - 1
  .292، ص مرجع سبق ذكره ضیلة بوطورة،فنوفل سمایلي،  - 2
  .89ص مرجع سبق ذكره،بار عبد الرزاق، ح - 3
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  مة المصرفیةكالأطراف الفاعلة في الحو ): 4-1(الشكل 

     

  .من إعداد الطالبة بناءا على ما سبق :المصدر

  أهمیة وأهداف الحوكمة المصرفیة ومحدداتها: المطلب الثاني

إلى  وعلى غرار باقي المؤسسات أهمیة كبیرة، وأیضا لها العدید من الأهداف التي تسعىالمصرفیة للحوكمة 

  .تحقیقها

  أهمیة الحوكمة المصرفیة: أولا

  1:یمكن تلخیص أهمیة الحوكمة الجیدة في البنوك في النقاط التالیة

 ؛أهمیة البنوك كمركز للأنشطة المالیة والتجاریة والصناعیة للدولة 

 ؛سرعة حركة أعمال البنوك 

                                                           
  .517، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص الحوكمة البنكیة كعلاج لتفادي مخاطر الأزمات المالیة والمصرفیةفاتح دبلة، سارة بركات،  - 1

  :متوفر على الموقع

/fatah%.20kokach.pdf.07/03/3012 a14:11https://www.ibs.idu.jo/fils 

 )17:17، 2017-25/11/2016اطلع علیه یوم (

الأطراف الفاعلة في الحوكمة 

 المصرفیة

  الأطراف الخارجیة الأطراف الداخلیة

 أطراف

التدابیر الاحترازیة 

  للبنك المركزي

 أطراف

  دور العامة

 أطراف

  مجلس الإدارة  -

  الإدارة التنفیذیة -

  حملة الأسھم  -

 المراجعین الداخلیین -

  المودعین -

شركات التصنیف  -

  والتقییم الائتماني

 وسائل الإعلام -
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  في المودعین والدائنین انهیار بنك واحد یؤدي إلى انتقال الأثر إلى جمیع الأطراف المتمثلة

 ؛والمساهمین

  ،أن البنوك التي تطبق مبادئ الحوكمة تتفوق على غیرها في مزایا كثیرة، أبرزها تحسین أداء البنوك

 ؛وارتفاع قیمتها في السوق، بالإضافة إلى الحد من مستویات المخاطرة

 والإفلاستعرض للتعثر عند تبني البنوك لمبادئ الحوكمة یساعدها على تحسین إدارتها وتفادي ال 

ویزید من قدرتها على اتخاذ قراراتها وفق قواعد وأسس سلیمة، وكذا ا یضمن لها تطویر الأداء، ذوك

یساعدها على تجنب تعرضها لأزمات مصرفیة بتبنیها لمعاییر الإفصاح والشفافیة في تعاملها مع 

 .1المستثمرین والمقرضین

  أهمیة أكبر مقارنة بالدول الأخرى وذلك یرجع لعدة أسباب وللحوكمة المصرفیة في الدول النامیة

 2:أهمها

تمتلك البنوك في الأنظمة المالیة للدول النامیة مكانة مهیمنة، إذ تعد المحرك الرئیسي والأكثر  - 

  ؛أهمیة لنمو الاقتصادي

لرئیسي بما أن البنوك لها مركز مهم في اقتصادیات الدول النامیة فهي تعد المخزن الأساسي وا - 

  ؛لادخارات الاقتصاد المختلفة

أغلب الدول النامیة لم تقم بتحریر أنظمتها البنكیة إلا حدیثا، هذا الأمر ساعد مسیري هذه البنوك  - 

  ؛ومنحهم حریة أكبر في طرق تسییرهم للبنك

 مود الحركة، لذا فإن البنوك تعد المصدرجتتمیز الأسواق المالیة في الدول النامیة بالتخلف و  - 

  .الرئیسي الذي تلجأ إلیه معظم المؤسسات لجلب الأموال اللازمة لنشاطها

  

  

  

  

                                                           
دراسة میدانیة لعینة من البنوك الجزائریة وكالات ورقلة ( رفي وفقا لمبادئ لجنة بازل صأثر تطبیق الحوكمة في القطاع المبة، یمرابط ه - 1

CNEP.BEA.BNA(الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص بنوك ومالیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  طلبات شهادةت، مذكرة مقدمة لاستكمال م

  .16، ص 2011 ،العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر
  .17، ص  المرجعنفس  - 2
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  الحوكمة المصرفیة أهداف: ثانیا

  1:الحوكمة من خلال قواعدها وضوابطها إلى العدید من الأهداف نلخصها فیما یلي تسعى

 ؛تحقیق الشفافیة والعدالة ومنح حق مساءلة الإدارة 

  ؛المساهمینتحقیق الحمایة لحقوق 

 ؛تحقیق الحمایة لأموال المودعین 

 ؛العمل على ضمان مراجعة الأداء المالي للبنك 

 ؛تحقیق رقابة مستقلة على جمیع الأعمال داخل البنك 

 ؛الحد من استغلال السلطة في غیر المصلحة العامة للبنك 

  الجمعیة العامة للبنك وذلك توزیع مسؤولیة الرقابة لكل من مجلس الإدارة والمساهمین الذین تمثلهم

 .2من أجل ضمان المتابعة الجیدة لكافة التعدیلات التي تطرأ على القوانین المسیرة لشؤون البنك

  محددات الحوكمة  المصرفیة: ثالثا

حتى تستطیع البنوك الاستفادة من الحوكمة وتطبقها بشكل جید وسلیم، یجب أن تتوفر جملة من المحددات، 

  :محددات داخلیة وأخرى خارجیة نفصلها فیما یليوالتي تصنف إلى 

والتي تتمثل أساسا في القواعد والأسس التي یتم إتباعها لتحدید طریقة اتخاذ : المحددات الداخلیة -1

بالشكل  ،القرارات وتوزیع مختلف السلطات بین كل من المدیرین والجمعیة العامة ومجلس الإدارة

  .3الذي یساعد على تخفیض التضارب الموجود بین مصالح هذه الأطراف

  

  

  

                                                           
الاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة ،الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة و دور وأهمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفيي عمر، قشری - 1

  .6ص، 2009أكتوبر  21- 20فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
  .21، ص، مرجع سبق ذكرهبةیمرابط ه - 2
  .21، ص المرجع نفس- 3
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تتضمن المناخ العام للاستثمار في الدولة، وكذلك البیئة المحیطة بعمل البنوك : المحددات الخارجیة - 2

  1:ومختلف المؤسسات، حیث نجد أنها تختلف من دولة إلى أخرى، وتتمثل هذه المحددات فیما یلي

  قوانین سوق رأس المال، قوانین الشركات، قوانین : (انین التي تنظم وتضمن كفاءة الأسواق مثلالقو

 ؛)المنافسة ومنع الاحتكار، قوانین الإفلاس

 ؛كفاءة كل من البنوك والأسواق المالیة في توفیر التمویل اللازم للمشاریع 

 ؛توفیر درجة تنافسیة عالیة لأسواق السلع وعوامل الإنتاج 

  فعالیة الهیئات والأجهزة الرقابیة العاملة في أسواق رأس المال، وذلك عن طریق فرض الرقابة على

البنوك والمؤسسات والتأكد من مدى سلامة ودقة البیانات والمعلومات المنشورة، ووضع العقوبات 

 .لقوانیناالمناسبة والتطبیق الفعلي لها في حالة مخالفة 

الخارجیة في تنفیذ القوانین والقواعد التي تضمن حسن إدارة المؤسسة وتبرر أهمیة هذه المحددات 

  .للشركة والعائد الخاص لها والبنك، وذلك یؤدي إلى تقلیل التعارض بین العائد الاجتماعي

 الحوكمة الجید في المؤسسات المصرفیة نموذج: المطلب الثالث

البنوك یجب أن یتم تطبیقها بالشكل الملائم، ولتحقیق للاستفادة من المزایا التي توفرها الحوكمة المؤسسیة في 

ا وجود عناصر تساعد على تطبیق وتفعیل ذذلك لا بد من توفر نموذج جید للحوكمة له متطلبات معینة، وك

  .هذا النموذج في المصارف

  )متطلبات نموذج الحوكمة الجید في البنوك(العوامل الأساسیة الداعمة للحوكمة المصرفیة : أولا

ونقصد بها مجموعة من العوامل الأساسیة الداعمة أو المساعدة على التطبیق السلیم للحوكمة المصرفیة، 

 :ونذكر منها ما یلي

 

  

                                                           
، جامعة قاصدي الجزائرقها مع الإشارة لحالة یوتطب ،معاییرها ،الحوكمة في المؤسسات المصرفیة محدداتهاحكیم بن جروة، عبلة مخرمش،  -1

  .536مرباح، ورقلة، ص 

  :متوفر على الموقع

www.iefpedia.com/arab/wwp.content/up/olds/2011/07.pdf.4https://   
 )16:30، 30/11/2017اطلع علیھ یوم (
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  ؛الإعلان عن الأهداف الإستراتیجیة للجهاز المصرفي وللبنك وتحدید مسؤولیات الإدارة -1

م الحوكمة، وعدم وجود أخطاء مقصودة التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهو  -2

  ؛من الإدارة العلیا

  ؛فاعلیة دور المراقبین وإدراكهم لأهمیة دورهم الرقابي ضمان -3

  ؛1ضرورة توفر الشفافیة والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة -4

  ا؛وضع سیاسات واضحة للمسؤولیة في البنك وإتباعه -5

  ؛وتدریبیة وتكوینیة لبناء طاقات في الحوكمةإجراء دورات تعلیمیة  -6

  ؛الحوافز وأنظمة البنك وأهدافه وكذا البیئة المحیطة بهضرورة وجود توافق بین نظام  -7

  ؛وواجبات البنكتطویر إطار قانوني فعال یتم فیه تحدید حقوق  -8

  ؛ضرورة وجود وظائف مستقلة لإدارة المخاطر والمراجعة -9

  .2ة خارجیة على مختلف مجالات العمل بهدف ضمان حیاد وسلامة وفعالیة الرقابةضرورة وجود رقاب - 10

أهمیة توافر عوامل ضمان سلامة البنوك في ممارستها وتطبیقها لأدوات وآلیات الحوكمة من  أنمما یتضح 

خلال إیجاد قواعد رقابیة توفر الاستراتیجیات والسیاسات، وأهمیة تمتع أعضاء مجلس الإدارة للمصرف 

زیز معاییر الحوكمة وتع حالكامل لمفهوم الحوكمة وتقدیم كل الدعم اللازم لإنجا والإدراكبالكفاءة والخبرة 

وآلیاتها المناسبة، وضرورة توافر الشفافیة لضمان نجاح تطبیق الحوكمة للمصرف، وتوفیر الرقابة الجیدة 

 .3المؤسسیة في المصرف

  

                                                           
حوكمة الشركات كآلیة للحد : ، الملتقى الوطني حولالحوكمة المصرفیة كآلیة لمواجهة الفساد الإداري مع الاشارة إلى حالة الجزائررایس مبروك،  - 1

  .7، ص2012ماي  07- 06من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، الجزائر، 
  .23، ص مرجع سبق ذكرهمرابط هیبة،  - 2
دراسة تطبیقیة في المصارف الإسلامیة (معاییر الحوكمة المؤسسیة في المصارف الإسلامیة في فلسطین  ، واقع تطبیقرنا مصطفى دیاب - 3

، 2014رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماجستیر، تخصص قیادة وإدارة، جامعة الأقصى، فلسطین، ، )العاملة في قطاع غزة

  . 31ص
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  ج الحوكمة الجید في المصارفذأبعاد تنفیذ نمو : ثانیا

أن الحوكمة بالمؤسسات المصرفیة لها بعدان أساسیان، داخلي ) Gillan )2006و   Stuartمن  یشیر كلا

وذلك  .1وخارجي، أما البعد الخارجي فیرتكز على القواعد الاحترازیة والبعد الداخلي یتعلق بطریقة إدارة البنك

  : یلي وفق ما

  ):القواعد الاحترازیة ( البعد الخارجي  - 1

ها جملة من التدابیر التي تسمح بالتحكم في المخاطر الناجمة عن یمكن تعریف القواعد الاحترازیة على أن

المكونات المختلفة للنظام المالي، وتوضع هذه القواعد من أجل تحقیق هدفین أساسیین وهما استقرار النظام 

  .المالي وحمایة حقوق الدائنین

وتهدف هذه القواعد الاحترازیة إلى تحقیق التنسیق بین شروط المنافسة البنكیة، تقویة السلامة البنكیة وتطویر 

   2:أنحیث نشاط البنوك 

إن الهدف الرئیسي لهذه القواعد هو إنشاء وتعزیز المنافسة  :تحقیق التنسیق بین شروط المنافسة -أ

  .م البنكي بالتطور والمحافظة على استقراره وقوتهالبنكیة، لأن البیئة التنافسیة تسمح للنظا

ف بالغ الأهمیة للوقایة من أي أزمة قد تسبب ضعف دتعتبر النظم الاحترازیة ه :تقویة السلامة البنكیة - ب

 دائم والمحافظة على استقرار النظام للنظام البنكي، لهذا السبب قام المنظمون بإنشاء معاییر للرقابة بشكل

  .وتجنب الأزمات التي تنتج عن العملیات البنكیة ،ظ على الثقة في هذا النظامالبنكي للحفا

لقد أثرت موجة الابتكارات والتطورات المالیة التي حدثت في هذه السنوات الأخیرة  :تطویر نشاط البنوك -ج

لذا إلخ، ... ظهور أسواق جدیدة، عملیات جدیدة وممارسات بنكیة جدیدة من خلال على وظائف البنوك 

  .یجب أن تتماشى القواعد الاحترازیة مع هذه التغیرات، خاصة فیما یتعلق بتطور محاسبة العملیات

التأثیر على من جانب آخر للقواعد الاحترازیة هدف رئیسي یتمثل في تجنب أو مواجهة أي أزمة تؤدي إلى 

  .كامل القطاع المصرفي

                                                           
مدخل للوقایة من الأزمات المالیة والمصرفیة بالإشارة لحالة : الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیةبار، حبن علي عزوز، عبد الرزاق  - 1

دیة وعلوم ، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، كلیة العلوم الاقتصاالجزائر

  .12، ص 2009أكنوبر  21- 20التسییر، الجزائر، 
  .24ص مرجع سبق ذكره،یبة، مرابط ه - 2
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إرساء قواعد احترازیة تمكن من إجراء رقابة مستمرة على سلامة  رعینشوالممما سبق یقع على المنظمین  

  .یتم ضمان الثقة في هذا القطاع، وتجنب الأزمات النظامیة تى، حالقطاع المصرفي

مالیة في العدید من دول العالم، أقدمت و وفي ظل ارتفاع حدة المخاطر المصرفیة ووقوع أزمات مصرفیة 

على وضع قواعد - لجنة بازل على غرار -والمنظمات الدولیة المتخصصةالعدید من الهیئات واللجان 

ومن بین هذه القواعد  العملاء،تجاه  احترازیة للرقابة المصرفیة حیث تلتزم البنوك بضمان سیولتها وملائمتها

   .1"معیار كوك"وأهمها نجد 

  :البعد الداخلي -2

البنوك في مجلس الإدارة والذي له أهمیة بالغة في بناء یتمثل البعد الداخلي لتنفیذ نموذج الحوكمة الجید في 

لوحة قیادة أكثر فعالیة، خاصة بعد أن أصبح دوره أكثر تعقیدا، وأصبحت مسؤولیاته تشمل عدة وظائف 

الرقابة الداخلیة، والتأكد من أن كل  أنظمةمختلفة مثل وضع الاستراتیجیات طویلة المدى، إنشاء وتطبیق 

  . 2القرارات قد تم اتخاذها بطریقة مسؤولة وشفافة

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .13ص مرجع سبق ذكره،بن علي عزوز، عبد الرزاق حبار،  - 1
  .24، صمرجع سبق ذكرهمرابط هیبة،  - 2
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  منظور لجنة بازل منالحوكمة المصرفیة : المبحث الثالث

اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بالحوكمة المؤسسیة في البنوك نظرا لأهمیة هذه الأخیرة كوسیط مالي في 

م یساعد البنوك ویشجعها على تبني مبادئ الحوكمة، وقد  1999قامت بنشر دلیل سنة الاقتصاد، لذا 

من خلال هذا  یتماستوحته من مجموعة المبادئ التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، وس

  .إلى أهم منجزات لجنة بازل في مجال الحوكمة المؤسسیة في البنوكالتطرق المبحث 

  ة المصرفیة حسب مقررات لجنة بازللى الحوكمإمدخل : المطلب الأول

من لها  یتم التطرققامت لجنة بازل بتحدید مفهوم للحوكمة المصرفیة، ووضعت مجموعة من المبادئ س

  .هذا المطلبخلال 

  مقررات لجنة بازلوأهم مفهوم : أولا

  :مفهوم لجنة بازل - 1

بلجیكا، (لجنة بازل للرقابة المصرفیة هي اللجنة التي تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعیة العشرة 

كندا، فرنسا، ألمانیا الاتحادیة، إیطالیا، الیابان، هولندا، السوید، سویسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، 

شراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بال تحت إ 1974، وذلك مع نهایة عام )الولایات المتحدة الأمریكیةو 

بسویسرا، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة، وتزاید حجم ونسبة الدیون 

المشكوك في تحصیلها التي منحتها البنوك العالمیة، وتعثر بعض هذه البنوك، ویضاف إلى ذلك المنافسة 

  .للبنوك الأمریكیة والأوربیة بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك القویة من جانب البنوك الیابانیة

تشكلت لجنة بازل تحت مسمى لجنة التنظیمات والإشراف والرقابة المصرفیة على الممارسات العملیة، أو 

  :ومن أهم أهداف هذه اللجنة .لجنة الأنظمة والرقابة المصرفیة

  ؛ة رأس مال البنوكیتقریر حدود دنیا لكفا - 

  ؛تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك - 
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الممثلة في كثیر من النقدیة وأسالیب الرقابة بین السلطات  اتاءر جإتسهیل عملیة تبادل المعلومات المتعلقة ب

  1.الأحوال في البنوك المركزیة ومن ثم محافظي هذه البنوك المركزیة

  :مقررات لجنة بازل - 2

والخاصة بتحدید معیار لكفایة رأس  1988الاتفاقیة التي تم التوصل إلیها في عام  من أهم منجزاتها :1بازل 

رأس المال الإجمالي : والذي تم تحدیده كما یلي المال الذي عرف بمعیار لجنة بازل،

وقد كانت الأهداف الرئیسیة  ،% 8≥)ائتمانیةمخاطر (بالمخاطر الموجودات المرجحة)/2الشریحة+1الشریحة(

للاتفاقیة هي وقف الهبوط المستمر في رأس مال البنوك العالمیة والذي لوحظ في معظم فترات القرن 

 .العشرین، وتسویة الأوضاع بین المصارف العاملة على المستوى الدولي

نهایة التسعینات استقر الرأي، في  1عندما بدأ التفكیر في تعدیل بازل  2004الاتفاقیة الثانیة سنة  :2بازل 

بألا یقتصر على مراجعة الحدود الدنیا لكفایة رأس المال، " ماكدونا"وخاصة تحت تأثیر رئیس اللجنة آنذاك 

إدارة "بل أن تنتهز اللجنة فرصة التعدیل للنظر في الموضوع باعتباره معالجة للقضیة الرئیسیة للبنوك وهي 

ارة المخاطر، وأن تتوسع أهداف تقدیم الحوافز للبنوك للارتقاء بأسالیب إد، وبحیث یتضمن التعدیل "المخاطر

  .2قابة لضمان استقرار النظام المالي ولیس مجرد ضمان استمرار البنك وكفاءة إدارتهالر 

 .II والشكل الموالي یوضح الدعائم الثلاثة لاتفاقیة بازل

 

 

 

 

  

                                                           
  .81، ص 2001، الدار الجامعیة، مصر، بعة الأولىطال، العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  - 1
مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، جامعة محمد  دور الحوكمة المؤسسیة المصرفیة في استقرار الأسواق المالیة،حوحو فطوم، مرغاد لخضر،  - 2

  .58، ص2014، 16خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العدد 



  الإطار المفاهیمي للحوكمة المصرفیة: الفصل الأول

 

27 
 

  IIالدعائم الثلاثة لاتفاق بازل ): 5-1(الشكل رقم 

  

، مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیات لجنة بازلأحمد قارون،  :المصدر

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، فرع دراسات مالیة 

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر 1 ومحاسبیة معمقة، جامعة فرحات عباس سطیف

 .28، ص2013

أعلنت الجهة الرقابیة للجنة بازل للرقابة البنكیة إصلاحات على القطاع  2010سبتمبر  12بتاریخ  :3بازل 

من  ، حیث وضعت مجموعة من القواعد یتعین مراعاتها من قبل البنوك للحد3البنكي وذلك من خلال بازل 

مخاطر رأس المال و السیولة ، و كذا إجراء تقییم شامل لقیمها ، و هذا لتحسین أداء القطاع المصرفي خلال 

فترات الإجهاد المالي و الاقتصادي و تحسین إدارة المخاطر و لتطویر الشفافیة و نشر المعلومات لدى 

 .البنوك 

تهدف إلى استعادة الثقة في طرق الأمن الحدیثة و استقرار النظام المالي ، و دفع الشركات لإتباع مبادئ 

الحوكمة لتجنب المخاطر و التمیز بالمرونة للتكیف مع التطورات الحاصلة و مواكبة تكنولوجیا المعلومات 

   .1مع عدد من المبادرات السیاسیة الإضافیة التي یجري إدخالها 

  تعریف الحوكمة المصرفیة وفق مقررات لجنة بازل :  یا ثان

الطریقة التي تدار بها المؤسسات " تعرف لجنة بازل للرقابة المصرفیة الحوكمة على مستوى البنوك بأنها 

لس إدارتها و الإدارة العلیا ، و التي من شأنها أن تؤثر في وضع أهداف البنك مع االمصرفیة بواسطة مج

                                                           

  1- حوحو فطوم ، مرغاد لخضر ، مرجع سبق ذكره ، ص  58

 الدعــائم الثلاثـــة

 مخاطر القروض
 مخاطر السوق

 مخاطر تشغیلیة
 

 فحص كفایة رأس المال
 تقییم المراقبین للبنك

زیادة الإفصاح نتیجة 
للإیجابیات التي یقدمھا التقییم 

 الداخلي
 

السوق انضباط المتطلبات الدنیا لرأس المال الاحترازیةعملیات الرقابة    
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عملیات المصرفیة بطریقة آمنة و سلیمة ، ووفقا للقوانین الساریة و بما یحمي مصالح المودعین كیفیة إدارة ال

  ."1و أصحاب المصالح 

تعني الحوكمة "وهو كالآتي  2كما أعطت تعریفا آخر للحوكمة المؤسسیة في البنوك ورد في اتفاقیة بازل 

مساهمین ، مودعین ، دائنین ،زبائن ، مجلس (نك بصفة عامة الإدارة الرشیدة و تحدید العلاقة بین شركاء الب

ي تعارض المصالح و ذلك من خلال هیكل تنظیمي محكم یحقق مصالح ف، ومحاولة تلا) إدارة الحوكمة 

الجمیع و یضمن إدارة المصرف و خصوصا إدارة المخاطر بصورة واضحة و جیدة بما یؤمن المحافظة على 

  ."2استقرار النظام المصرفي 

   لمصرفیةحوكمة االتوصیات لجنة بازل بشأن : الثاني المطلب 

ه الأخیرة ذاهتماما كبیرا من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة ، حیث أن ه المصرفیةلقد نال موضوع الحوكمة 

  .صرفیة قامت بإصدار مجموعة من التوصیات التي تفید بأهمیة تطبیق الحوكمة الم

   1998لسنة  مصرفیةحوكمة الالتوصیات لجنة بازل بشان : أولا 

أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل تناولت مواضیع محددة ، إلا أنه تم التركیز فیها على مدى أهمیة و 

  3 :ضرورة تطبیق الحوكمة المؤسسیة ومنها

  ؛) 1998سبتمبر(دارة مخاطر معدل الفائدة مبادئ إ- 

  ؛) 1998سبتمبر (إطار لنظم الرقابة الداخلیة في المؤسسات البنكیة - 

  ؛) 1998سبتمبر (تحسین الشفافیة البنكیة - 

  ) .  1999كانت محل مراجعة في جویلیة ( مبادئ إدارة مخاطر الائتمان - 

  

                                                           
مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر  ، أهمیة إرساء و تعزیز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة إلى البنوك الجزائریة ،محمد زیدان  -1

  17، ص  2009،  09، جامعة الشلف ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، العدد 

  2- مرابط هیبة، مرجع سبق ذكره، ص 42 .

  3-  نفس المرجع، ص 46. 
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و قد بینت هذه الأوراق حقیقة أن الاستراتیجیات و الأسالیب الفنیة و التي تعتبر أساسیة للحوكمة المؤسسیة 

  1 :من عدة عناصر ، نذكر منها السلیمة داخل الجهاز المصرفي تتكون

  ؛توافر دلیل عمل و معاییر السلوك الملائم و نظام لقیاس مدى الالتزام بهذه المعاییر  - 

توافر إستراتیجیة واضحة للمؤسسة یتم على ضوئها قیاس نجاح المنشأة ككل ، و مدى مساهمة الأفراد في  - 

  ؛هذا النجاح 

اتخاذ القرار ، متضمنا نظام هرمي لسلطات الاعتماد المتدرجة بدایة  التوزیع السلیم للمسؤولیات و مراكز - 

   ؛من الأفراد و حتى مجلس الإدارة 

   ؛وضع آلیة للتعاون و التفاعل بین مجلس الإدارة و الإدارة العلیا و مراجعة الحسابات  - 

   ؛ووظائف إدارة المخاطر توافر نظم قویة للرقابة الداخلیة، تتضمن وظائف المراجعة الداخلیة و الخارجیة - 

رقابة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي یتصاعد فیها احتمال تضارب المصالح ، بما في ذلك  - 

علاقات العمل مع المقترضین المرتبطین بالبنك و كبار المساهمین و الإدارة العلیا و متخذي القرارات 

  ؛الرئیسیة في المؤسسة 

یة للإدارة العلیا و التي تحقق العمل بطریقة ملائمة ، و أیضا بالنسبة للموظفین الحوافز المالیة و الإدار  - 

  ؛سواء كانت في شكل مكافآت أو ترقیات أو أي شيء آخر 

  . تدفق مناسب للمعلومات إلى داخل البنك - 

   2 :كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة بازل خاصة بالحوكمة و الإشراف علیها على مایلي

الحصول على موافقة من مجلس إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة و كذلك من الدارة العلیا على یجب  - 

كافة النواحي المادیة لعملیات التصنیف و التقدیر ، و یجب أن یكون لدى تلك الأطراف فهم عام عن نظام 

   ؛البنك لتصنیف المخاطر

                                                           

  1- عثماني میرة ، مرجع سبق ذكره ، ص 65 . 

  2- حبار عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص 85. 
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كما یجب علیها  ،یم نظام التصنیف و كیفیة عملهیجب أن یكون لدى الإدارة العلیا مفهوم جید عن تصم - 

أن توافق على الاختلافات المادیة بین الإجراءات الموضوعة و الممارسة الفعلیة ، و یجب على الإدارة أیضا 

  ؛أن تتأكد باستمرار من سلامة عمل النظام 

و یجب أن تضم التقاریر  یجب أن یكون التصنیف الداخلي جزءا أساسیا من عملیة التقاریر لتلك الأطراف، - 

التغیر فیما بین درجات التعرض، و تقدیر المعاییر ذات الصلة بالنسبة لكل و  شكل المخاطر وفقا للدرجة

  .درجة

   1999لسنة  المصرفیةحوكمة التوصیات لجنة بازل بشأن :  ثانیا

:" قامت لجنة بازل بإصدار نشرة جدیدة تحت عنوان  ،1998بعد مجموعة التوصیات التي أصدرت سنة 

مبادئ  7، و قد جاء في هذه النشرة ذكر ل 1999بتاریخ سبتمبر " ة للبنوك یتحسین الحوكمة المؤسس

  : و هذه المبادئ كالآتي بالبنوك یضمن تطبیقها سلامة الحوكمة 

  :وضع أهداف إستراتیجیة و قیم العمل  – 1

ن یضع الاستراتیجیات التي تمكنه من توجیه و إدارة أنشطة البنك ، كما یجب یجب على مجلس الإدارة أ

علیه تطویر المبادئ التي تدار بها المؤسسة سواء تلك المتعلقة بالمجلس نفسه أو بالإدارة العلیا أو ببقیة 

تعرض لها و یجب أن تؤكد هذه المبادئ على أهمیة المناقشة الصریحة و الآنیة للمشاكل التي ی ،الموظفین

و خاصة یجب أن تتمكن هذه المبادئ من منع الفساد و الرشوة في الأنشطة التي تتعلق بالبنك سواء . البنك 

  . للمعاملات الداخلیة أو الصفقات الخارجیةبالنسبة 
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  : وضع و تنفیذ سیاسات واضحة للمسؤولیة في البنك  - 2

المسؤولیات الأساسیة للمجلس و كذلك الإدارة العلیا ،  من مسؤولیات مجلس الإدارة الكفء تحدید السلطات و

و تعد الإدارة العلیا مسؤولة عن تحدید المسؤولیات المختلفة للموظفین وفقا لتدرجهم الوظیفي مع الأخذ بعین 

  .1ن جمیعا أمام مجلس الإدارة عن أداء البنكیالاعتبار أنهم في النهایة مسؤول

  : رةضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدا - 3

وجوب تمتع أعضاء مجلس الإدارة بالأهلیة اللازمة وأن یكونوا على علم تام بدورهم في الحوكمة، كون أن 

  :مجلس الإدارة یساهم بشكل كبیر في تعزیز الحوكمة بالبنوك خاصة عندما یقوم بالآتي

  ؛ممارسة دوره الإشرافي في البنك - 

  ؛تقدیم الاستشارات اللازمة بالبنك - 

  ؛دم حدوث تضارب للمصالح عند ممارسة مجلس الإدارة لمختلف نشاطاتهمراعاة ع - 

  ؛متابعة  الأنشطة الیومیة لإدارة البنك - 

  .عقد اجتماعات مع الإدارة العلیا والمراجعة الداخلیة بشكل منتظم بهدف وضع السیاسات والمصادقة علیها - 

  :ضمان وجود إشراف ملائم من الإدارة العلیا -4

الإدارة العلیا هم من كبار المسؤولین في البنك فیجب علیهم القیام بدورهم الإشرافي مع مراعاة كون أعضاء 

واحترام حدود المدراء في قضایا الأعمال الخاصة، وینبغي أن یكون أعضاء الإدارة العلیا من مجموعة 

 .2الرؤساء المسؤولین بالبنك مثل المسؤول المالي الرئیسي ورئیس المراجعین

  

                                                           
  789، أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة ، القاهرة، ص حوكمة البنوك و المؤسسات المالیة  حمدي عبد العظیم ، - 1

  :متوفر على الموقع

http ://manifest.univ-ourgla.dz/index.thp/contact.html  

  )13:53، 03/01/2018اطلع علیه یوم (
  .48، ص مرجع سبق ذكرهمرابط هبة،  -2



  الإطار المفاهیمي للحوكمة المصرفیة: الفصل الأول

 

32 
 

  :لاستفادة الفعلیة من العمل الذي یقوم به المراجعین الداخلیین والخارجیینا -5

یعتبر الدور الذي یلعبه المراجعون دورا حیویا بالنسبة لعملیة الحوكمة، لذا یجب على مجلس الإدارة والإدارة 

 خاذین بالبنك، واتالعلیا إدراك أهمیة عملیة المراجعة والعمل على نشر الوعي بهذه الأهمیة لذا كافة العامل

الإجراءات اللازمة لدعم استقلالیة ومكانة المراجعین، برفع تقاریرهم مباشرة إلى مجلس إدارة البنك أو لجنة 

المراجعة التابعة له، والاستفادة بفعالیة من النتائج التي توصل إلیها المراجعون، مع العمل على معالجة 

دة كذلك من عملهم في إجراء مراجعة مستقلة على المعلومات التي المشاكل التي یحددها المراجعون، والاستفا

  .یتلقونها من الإدارة حول أنشطة البنك وأدائه

  :ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك -6

یتوجب على مجلس الإدارة أن یصادق على المكافآت الخاصة بأعضاء الإدارة العلیا وغیرهم من الشخصیات 

تتناسب مع أنظمة البنك وأهدافه وإستراتجیته والبیئة المحیطة، وبما یحفز مدیري  المسؤولة، وضمان أن

ل أقصى جهد لصالح البنك، إضافة إلى ذلك یتطلب بذالإدارة العلیا وغیرهم من الشخصیات المسؤولة على 

جنب ربط وضع نظم للأجور في نطاق السیاسة العامة للبنك، بحیث لا تعتمد على أدائه في الأجل القصیر لت

  .الحوافز بحجم المخاطر التي یتحملها

  :مراعاة الشفافیة في تطبیق الحوكمة -7

الشفافیة مطلوبة لدعم تطبیق الحوكمة، إذ یتوجه المتعاملون إلى البنوك التي تطبق الممارسات السلیمة 

تقییم سلامة تعاملاتهم للحوكمة والتي لدیها الكفایة المالیة اللازمة، بحیث یتمكن المشاركون في السوق من 

مع البنوك ویصبحون قادرین على معرفة وفهم أوضاع كفایة رأس المال في البنوك في الأوقات المناسبة، 

  :وعلیه یتعین أن یشمل الإفصاح على ما یلي

  ؛)العدد، العضویة، المؤهلات، اللجان(هیكل مجلس الإدارة  - 

  ؛)الخبرة المسؤولیات، المؤهلات،( هیكل الإدارة العلیا  - 

  ؛)الهیكل القانوني، الهیكل الوظیفي( الهیكل التنظیمي الأساسي  - 
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   .1المعلومات المتعلقة بنظام الحوافز الخاص بالبنك وطبیعة الأنشطة التي تراها المؤسسات التابعة لها - 

  2006مبادئ الحوكمة المصرفیة من منظور لجنة بازل لسنة : المطلب الثالث

أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي نسخة محدثة من الوثیقة التي تم إصدارها سنة  2006في عام 

  :وتم تفصیلها كالآتيالمصرفیة ، تم من خلالها ضبط المبادئ الأساسیة لتطبیق الحوكمة 1999

یجب أن یكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلین تماما لمراكزهم وأن یكونوا على درایة تامة  :الأول بدأالم

بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك، ویكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین بشكل تام عن أداء البنك 

رب المصالح، وسلامة موقفه المالي وعن صیاغة إستراتیجیة العمل بالبنك وسیاسة المخاطر وتجنب تضا

توافر الكفاءات القادرة وتتضمن واجبات مجلس الإدارة اختیار ومراقبة وتعیین المدیرین التنفیذیین، بما یضمن 

على إدارة البنك وأن یكون أعضاء المجلس على درایة كافیة بمبادئ وأسس الأنشطة المالیة للبنك التي یجب 

ة بتشكیل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفیذیة ولجنة مراجعة ویقوم مجلس الإدار  .إتباعها وبالبیئة التشریعیة

بالتعاون مع مراقبي الحسابات، حیث تتسلم وتراجع تقاریرهم وأن تأخذ القرارات وتقوم لجنة المراجعة  داخلیة،

التصحیحیة في الوقت المناسب لتحدید أوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السیاسات والقوانین 

ت، كما یشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر التي تضع المبادئ للإدارة العلیا بشأن إدارة والتشریعا

   . 2مخاطر الائتمان، السوق، السیولة، التشغیل، وغیر ذلك من المخاطر

للبنك وقیم ومعاییر العمل  یجب على مجلس الإدارة أن یوافق ویراقب الأهداف الإستراتیجیة :المبدأ الثاني

آخذا في الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعین وأن تكون هذه القیم ساریة في البنك، ویجب أن یتأكد 

ع الأنشطة والعلاقات والمواقف منالسیاسات الإستراتیجیة للبنك وتمجلس الإدارة من أن الإدارة التنفیذیة تطبق 

الإقراض للعاملین أو المدیرین أو حملة الأسهم ممن : مصالح مثلالتي تضعف الحكومة وأهمها تعارض ال

ویجب على مجلس الإدارة والإدارة  یلیة لأشخاص ذات الصلة،ضلهم السیطرة أو الأغلبیة، أو إعطاء مزایا تف

ي العلیا توفیر الحمایة الملائمة للعاملین الذین یعدوا تقاریر عن ممارسات غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة من أ

   .إجراءات تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرة

                                                           
  .67، ص مرجع سبق ذكرهعثماني میرة،  - 1
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یجب على مجلس الإدارة أن یضع حدودا واضحة للمسؤولیات و المحاسبة في البنك لأنفسهم  :المبدأ الثالث

 . و للإدارة العلیا و المدیرین و العاملین ، و أن یضع هیكل إداري یشجع على المحاسبة و یحدد المسؤولیات

لتنفیذیة تتوافق مع سیاسة مفاهیم للإدارة اكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ و یتأ یجب أن :المبدأ الرابع 

أن یمتلك المسؤولین بالبنك المهارات الضروریة لإدارة أعمال  البنك ، و أن تتم أنشطة البنك وفقا المجلس، و 

  .1للسیاسات و النظم التي وضعها مجلس الإدارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلیة 

یجب على مجلس الإدارة أن یقر باستقلال مراقبي الحسابات و بوظائف الرقابة الداخلیة  :المبدأ الخامس 

بغرض تحقیق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار و تأكید و  لمصرفیةحوكمة الباعتبارها جوهریة ل

ة العلیا للبنك یجب أن تقر الإدار و  ،الإدارة عن عملیات و أداء البنك المعلومات التي یتم الحصول علیها من

  . بأهمیة وظائف المراجعة و الرقابة الفعالة الداخلیة و الخارجیة لسلامة البنك في الأجل الطویل 

ویجب على مجلس الإدارة و الإدارة العلیا للبنك التحقق من أن القوائم المالیة تمثل الموقف المالي للبنك في 

هم بالتوافق مع المعاییر مراقبي الحسابات الخارجیین یمارسوا عملجمیع جوانبه و ذلك من خلال التأكد أن 

، و من بطة بالإفصاح في القوائم المالیة، و أن یشاركوا في عملیات الرقابة الداخلیة بالبنك المرتالمطبقة

  .الملائم أن تقوم لجنة المراجعة الداخلیة بكتابة التقاریر مباشرة إلى مجلس الإدارة 

یجب أن یتأكد مجلس الإدارة من أن سیاسات الأجور و المكافآت تتناسب مع ثقافة و  :المبدأ السادس 

أهداف و إستراتیجیة البنك في الأجل الطویل ، و أن ترتبط حوافز الإدارة العلیا و المدیرین التنفیذیین بأهداف 

  2.البنك في الأجل الطویل 

لإدارة العلیا بدقة في حالة نقص الشفافیة و یحدث ذلك لا یمكن تقییم أداء مجلس الإدارة و ا :المبدأ السابع 

ت ین في السوق و عامة الناس من الحصول على المعلوماملعندما لا یتمكن أصحاب المصالح و المتعا

، بحیث یتمكن المشاركون في السوق من تقییم سلامة تعاملاتهم مع البنوك الكافیة عن هیكل و أهداف البنك

، و ل في البنوك في الأوقات المناسبةمعرفة و فهم أوضاع كفایة رأس الما حیث یصبحون قادرین على

ي لدیها الكفایة المالیة بالتالي سیتوجه المتعاملون إلى البنوك التي تطبق الممارسات السلیمة للحوكمة و الت

                                                           
إصلاح النظام : المؤتمر العلمي حول  ،للرقابة و المسائلة في البنوك الجزائریة، الحوكمة كمدخل مولاي لخضر عبد الرزاق ، عجیلة محمد  - 1

  .  11المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة ، جامعة ورقلة ، كلیة العلوم الاقتصادیة  و علوم التسییر ، ص 
  .  18، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد زیدان ،  - 2
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، و كافیةون لها مخصصات ، بینما سینصرفون عن تلك البنوك التي تقوم بمخاطرات كبیرة دون أن تكاللازمة

  . على قدراتها التنافسیة  ىربما ینصرفون عن تلك البنوك التي لا تتحمل قسطا كافیا من المخاطر حتى تبق

الإفصاح یجب أن یشمل هیكل ، و بالتالي فإن وبة لدعم التطبیق السلیم للحوكمةلذا فإن الشفافیة مطل

 علقة بنظام الحوافز الخاصالمعلومات المتالتنظیمي الأساسي و الهیكل هیكل الإدارة العلیا، و و المجلس، 

   1.، و طبیعة الأنشطة التي تزاولها الشركات التابعة بالبنك

البیئة التشریعیة التي دارة العلیا هیكل عملیات البنك و الإیجب أن یتفهم أعضاء المجلس و  :المبدأ الثامن 

ر مباشر عندما یقوم بخدمات نیابة یعمل من خلالها حیث یمكن أن یتعرض البنك لمخاطر قانونیة بشكل غی

الأنشطة التي یوفرها البنك لممارسة أنشطة غیر شرعیة مما یعرض عملائه الذین یستغلون الخدمات و  عن

  2.سمعة البنك للخطر 

 متشابهة 2006و 1999ن الحوكمة المصرفیة لسنتي نلاحظ من خلال ما سبق أن توصیات لجنة بازل بشا

، كما أن هذه مطورة ومعززة في مضمون وجوهر كل مبدأ 2006لكن توصیات من حیث منطلق كل مبدأ، و 

المتعلق بالمخاطر التشغیلیة التي یمكن أن یتعرض لها البنك ، حیث و ) 8المبدأ (ة جاءت بمبدأ إضافي الأخیر 

  . أن هذا المبدأ یعمل على التركیز بشكل أكبر على الإدارة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
   10، جامعة الأغواط ، الجزائر ، ص الحوكمة المؤسسیة للبنوكعبد الرزاق خلیل ، الطیب داودي ،  - 1

http ://revue - univ-biskra_dz/index.php/rem/article/view(2012/06/11) 
  )13:59، 03/01/2018اطلع علیھ یوم (
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  الفصل خلاصة 

الفصل أن تطبیق الحوكمة المؤسسیة یحقق فوائد و مزایا جمة منها تحقیق الشفافیة و اتضح من خلال هذا 

الدقة و الوضوح في القوائم المالیة التي تصدر عن هذه المؤسسات مما یعزز ثقة الأطراف ذات الصلة بها 

مخاطر ض الكذلك تساهم في تخفیلمؤسسة، و في المعلومات المحاسبیة المقدمة و معرفة المكانة الحقیقیة ل

  . الإداري  التي قد تتعرض لها المرتبطة بالفساد المالي و 

لا یختلف عنه في الشركات إلا أنه للبنوك دور كبیر في الاقتصاد  المصرفیةأن تطبیق الحوكمة  تبینكما 

  .یكتسي أهمیة كبرى تمیزه عن دور باقي المؤسسات و 

و تم التوصل إلى أن لجنة بازل قد جاءت بمجموعة من المبادئ و القواعد و أیضا جملة من العناصر 

 . الرئیسیة و الشروط الواجب توفرها حتى تستفید البنوك استفادة فعلیة من منافع تطبیق الحوكمة المؤسسیة 

مؤشر یدل في الغالب على  یعتبر النمو الاقتصادي الهدف الأساسي لأي سیاسة اقتصادیة كانت بحكم انه

وضعیة الاقتصاد ككل وتندرج ضمنه عدید المؤشرات التي تتبع وضعیة هذا المؤشر،والذي یخضع إلى جملة 

من العوامل والمحددات تعد من أساسیات عملیات النمو الاقتصادي وتؤثر من خلاله على باقي المتغیرات 

  . صل المواليالاقتصادیة وهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال الف
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  :تمهید

اقتصادیة كانت، بحكم انه من  یعتبر النمو الاقتصادي أهم المؤشرات الاقتصادیة وهدف أي سیاسة       

جهة یعكس حقیقة الأداء الاقتصادي بصفة عامة ومن ثم یبرز الوضعیة الاقتصادیة، الأمر الذي یمكن من 

الاقتصاد، ومن جهة أخرى یعبر عن مدى تحسن  یسیرتوضیح الرؤى الاقتصادیة ویبرز في أي اتجاه 

  .مدلول اقتصادي واجتماعي له رفاهیة أفراد المجتمع، وبالتالي فالنمو الاقتصادي من هذا المنطلق

ویأتي النمو الاقتصادي في صدر اهتمامات العدید من الاقتصادیین تماشیا وتطور الفكر الاقتصادي،        

وامل المفسرة له والمحددات التي یتحدد من خلالها، وبحكم تطور الوقائع إذ كان الاهتمام یدور حول الع

التي استندت علیها بعض النظریات من قبل في  والأطرالاقتصادیة فإن ذلك ساهم في انقلاب عدید المفاهیم 

بصفة مباشرة بعملیة الإنتاج، فقد  ىیعن تفسیر عملیة النمو الاقتصادي، إذ بحكم أن النمو الاقتصادي

  .تشابكت المفاهیم والعلاقات بشكل یجعل من النمو الاقتصادي نتیجة عوامل عدیدة ومتنوعة

وقد زاد في السنوات الأخیرة الاهتمام بالحوكمة المصرفیة نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه البنوك في        

فهي تعتبر  اقتصاد،ساهمة دورا هاما ورئیسیا في أي حیث تلعب كشركات م والدوليالاقتصاد المحلي 

  .عنصرا حاسما داخل الاقتصاد لأنها تعمل كوسیط لجمع المدخرات وإقراضها وبذلك دعم النمو الاقتصادي

النمو  ومن خلال ذلك فقد تم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، تم التطرق في المبحث الأول إلى ماهیة

في المبحث الثالث  وتممبحث الثاني فتم التطرق إلى أهم نظریات النمو الاقتصادي، الاقتصادي، أما في ال

            .تناول علاقة الحوكمة المصرفیة بالنمو الاقتصادي
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  ماهیة النمو الاقتصادي: الأول المبحث

المسیرون، لاعتباره النمو الاقتصادي فكرة یشیر إلى أهمیتها الاقتصادیون ویسعى إلى بلوغها ى حضأ       

من الأهداف الأساسیة للحكومات في مختلف بلدان العالم، والمعیار الذي تصنف على أساسه الدولة في 

  .خانة البلدان المتقدمة أو السائرة في طریق النمو

ف هذا المصطلح وكذا الخلط الدائم بینه وبین بعض تنحیث تجدر الإشارة إلى الغموض الذي یك       

لذلك وجب تحدید المفاهیم المتعلقة به قبل الولوج إلى دراسة  ،القریبة منه كالتنمیة الاقتصادیة مثلا المفاهیم

  .بحثمنظریاته ونماذجه وعلیه سیتم تحدید مفهومه، عناصره، ومقاییسه من خلال هذا ال

  مفهوم النمو الاقتصادي وعناصره: المطلب الأول

  مفهوم النمو الاقتصادي: أولا

  :تصادي مجموعة من التعاریف تجتمع في نسق واحد وهيللنمو الاق

الزیادة المستمرة خلال فترة :" النمو الاقتصادي على أنه) François Perroux(عرف الاقتصادي  - 

 . 1"أو عدة فترات طویلة لبلد ما لمؤشر الناتج الكلي الخام أو الصافي بقیمة حقیقیة 

عبارة عن عملیة توسع اقتصادیة تلقائیة تقاس بتغیرات كمیة :" عرفه الاقتصادي بونیه على أنهكما  - 

 .2" حادثة 

التحول التدریجي للاقتصاد عن طریق الزیادة في الإنتاج : " على أنه فیعرفه جون ریفوار أما - 

 . 3"والرفاهیة بحیث الوضعیة التي یصل إلیها الاقتصاد هي في اتجاه واحد نحو الزیادة لهذه الأخیرة 

 

                                                           
لحصول على درجة ل، مذكرة مقدمة استكمالا -حالة الجزائر-الاستثمار في رأس المال البشري وأثره على النمو الاقتصادي، محمد موساوي،  - 1

  . 81، ص2014/2015، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه في الاقتصاد،

ر یمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجست ،-)2001،2009(دراسة حالة الجزائر  -أثر سیاسة الاتفاق العام على النمو الاقتصادي،بودخدج كریم،  -2 

  .   67، ص2010 /2009الجزائر،كلیة العلوم الاقتصادیة علوم التسییر، قسم علوم التسییر ،  ،علوم التسییر، نقود ومالیة، جامعة دالي إبراهیم في
  . 60، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل إلى التحلیل الاقتصادي الكلي، زهرة بن یخلف، ونوةشعیب ب - 3



  النمو الاقتصاديدور الحوكمة المصرفیة في تحسین : الفصل الثاني

 

40 
 

نمو الإنتاج بالنسبة للفرد، أي ما یحصل علیه الفرد من :" بأنه یعرفه )W.A.Lewis(لویس  أما - 

 .1"الإنتاج

الارتفاع المسجل من خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة أو فترات :" على أنه یعرفه فیلیب بیروأما  -     

  ."زمنیة متلاحقة لمتغیر اقتصادي توسعي هو الناتج الصافي الحقیقي

   .2"المسجل في حجم النشاط الاقتصادي النمو الاقتصادي هو التغیر:" بأنه یعرفه كوسوف أماو  -     

  : نهأكما یمكن تعریفه على 

 .3"وسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقيحدوث زیادة مستمرة ومستقرة في مت"  -1

حدوث زیادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقیقي مع مرور الزمن، ومتوسط الدخل الفردي "  -2

متوسط من یتمثل في الدخل القومي الحقیقي مقسوم على السكان، أي أنه یشیر لنصیب الفرد في ال

نصیب الفرد من الدخل النقدي أكبر من معدل ارتفاع متوسط یكون ، وأن 4الدخل الكلي للمجتمع

 .5"المستوى العام للأسعار

الناتج الوطني الحقیقي وهو بالتالي ذلك التوسع في الناتج الحقیقي أو التوسع في نصیب الفرد من "  -3

 6."یخفف من عبء قلة الموارد 

 .7"لاقتصاد ما خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة  الإجمالي الزیادة في الدخل"  -4

  .8"هو نمو یتحقق في بعض المؤشرات الاقتصادیة ویحدث بصورة طبیعیة وبمرور الزمن"  -5

                                                           
، المجلة الجزائریة للتنمیة جنبي المباشر ومعدلات النمو الاقتصادي في الجزائرقیاس علاقة التكامل المتزامن بین الاستثمار الأمحمد مراس،  - 1

  . 127، ص2015، جوان الثاني عددال ،الاقتصادیة والتجاریة، ، جامعة سعیدة، الجزائر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

، مجلة المالیة والأسواق، 2014-1999: في الجزائر وأثرها على النمو الاقتصادي للفترةتطور النفقات العامة زرواط فاطمة الزهراء، مناد محمد،  -2 

  .14، ص2014مستغانم، 
  .333، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، النظریة الاقتصادیة الكلیةإیمان عطیة ناصف،  - 3
  .11، ص2000الدار الجامعیة طبع نشر وتوزیع، الإسكندریة، مصر،  التنمیة،، اتجاهات حدیثة في عبد القادر محمد عبد القادر عطیة - 4
  .362، ص2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مبادئ الاقتصاد الكلي، علي عبد الوهاب نجا، السریتيمحمد أحمدالسید  - 5
تحلیل إحصائي لأثر برامج النفاق الاستثماري على النمو  -، آثار برامج الإنفاق العام على النمو الاقتصاديبن عزة محمد، شلیل عبد اللطیف - 6

  .51، ص2014، أفریل 05المجلة الجزائریة للاقتصاد والإدارة، العدد  ،-الاقتصادي في الجزائر
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص  منهج الانضباط بالأهداف، بإتباعالعام  الانفاقسیاسة  ترشید بن عزة محمد،  - 7

  .133، ص 2014/2015تسییر المالیة العامة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، 
  .12، ص 2013نشر والتوزیع، عمان، ، الطبعة الثالثة، دار المسیرة للالاقتصاد الكليمحمود حسین الوادي وآخرون،  - 8
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الزیادة في الدخل المحلي الإجمالي بشكل :" من خلال هذه التعاریف یتضح أن النمو الاقتصادي هو

   ."كون ذلك بصورة دائمة ومستمرة یحقق زیادة في نصیب الفرد منه، وی

  :1ویأخذ معدل النمو الاقتصادي عموما ثلاث حالات

 .أي نمو منتظم عبر الزمن: معدل نمو ثابث -1

 .أي یزداد عبر الزمن: معدل نمو متزاید -2

 .أي یتناقص عبر الزمن: معدل نمو متناقص -3

 .أشكال النمو الاقتصادي عبر الزمن): 1-2(الشكل رقم

 

الجزائر،  حالة ل تفعیلهاالاقتصادي في الدول العربیة وسب المحددات الحدیثة للنمو وعیل میلود، :المصدر

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ، 1990/2010مصر، السعودیة، دراسة مقارنة خلال الفترة 

،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،قسم العلوم الاقتصادیة، 3الجزائرالاقتصادیة،جامعة العلوم 

  .9الجزائر، ص

  :الفرق بین النمو والتنمیة الاقتصادیة

تعرف التنمیة الاقتصادیة على أنها عملیة حضاریة شاملة ترتبط بخلق أوضاع جدیدة ومتطورة، وهذا         

یعتمد اعتمادا كبیرا على جدیة صانعي القرار في الالتزام بتحقیق التغیر من واقع متخلف إلى و غیر طبیعي 

                                                           
دراسة مقارنة خلال الفترة  -في الدول العربیة وسبل تفعیلها حالة الجزائر، مصر، السعودیة، المحددات الحدیثة للنمو الاقتصادي وعیل میلود ، - 1

العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم ، كلیة 3، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر-1990/2010

  .9،ص2013/2014العلوم الاقتصادیة، الجزائر، 

  نمو ثابت

  )g(معدل النمو 
  نمو متناقص  نمو متزاید

  )t(الزمن 
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واقع متطور ومتقدم في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بل وحتى في المجال العسكري 

  .1ة المستخدمةتحتاج الدولة دائما إلى التطور والمتابعة والتدریب على أحدث الوسائل التكنولوجی

  :یمكن تحدید الفرق بین النمو والتنمیة الاقتصادیة من خلال الجدول التالي 

  الفرق بین النمو والتنمیة الاقتصادیة ): 1-2(جدول رقم 

  التنمیة الاقتصادیة  النمو الاقتصادي

قرارات من شأنها إحداث أي  یتم دون اتخاذ - 

 ؛تغیر هیكلي للمجتمع

الحجم والكم الذي یحصل یركز على التغیر في  - 

 ؛علیه الفرد من السلع والخدمات

لا یهتم بشكل توزیع الدخل الحقیقي الكلي بین  - 

  ؛الأفراد

  .لا یهمه مصدر زیادة الدخل القومي - 

تهدف إلى تغییر  )مخططة(عملیة مقصودة  - 

البنیان الهیكلي للمجتمع لتوفیر حیاة أفضل 

 ؛لأفراده

 ؛تهتم بنوعیة السلع والخدمات نفسها - 

تهتم بزیادة متوسط الدخل الفردي الحقیقي  - 

 ؛خاصة بالنسبة للطبقة الفقیرة

  .ویعهنتهتم بمصدر زیادة الدخل القومي وبت - 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل السیاسة النقدیة والنمو الاقتصادي دراسة نظریة بنابي فتیحة،: المصدر

وقرة، بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة احمد ب

  .4، ص2009- 2008والعلوم التجاریة، اقتصادیات المالیة والبنوك، 

  .وعلیه فالتنمیة الاقتصادیة أوسع وأشمل من النمو الاقتصادي

  محددات النمو الاقتصادي: ثانیا

  :قتصادي، ویمكن إیجازها فیما یليالا هناك العدید من العوامل التي تلعب دورا هاما في تحدید النمو

  

  

  

  

                                                           
  5، ص2009، الطبعة الأولى، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، الأردن، أسس التنمیة الاقتصادیةولید الجیوسي،  - 1
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 :كمیة ونوعیة الموارد البشریة - 1

یتألف عنصر العمالة من حجم العمال ومهارات القوى العاملة، ویعتقد العدید من الاقتصادیین أن جودة 

 العنصر الأكثر أهمیة في عملیة النموتمثل عنصر العمالة أي مهارات القوى العاملة ومعرفتها وتنظیمها 

   .1الاقتصادي

ویمكن قیاس معدل النمو الاقتصادي بطریقة معدل الدخل الفردي الحقیقي ومعدل الدخل الحقیقي للفرد، 

  :ویمكن استخراج هذا المؤشر من المعادلة التالیة

= معدل الدخل الحقیقي للفرد
الناتج القومي الإجمالي الحقیقي

عدد السكان
  

القومي الإجمالي الحقیقي أكبر من معدل الزیادة في السكان كلما فكلما كان معدل الزیادة في الناتج 

ق زیادة أكبر في معدل النمو یكانت الزیادة في معدل الدخل القومي الحقیقي أكبر، وبالتالي تحق

الاقتصادي، أما إذا تضاعف الناتج القومي الإجمالي الحقیقي ورافق ذلك زیادة في عدد السكان إلى 

     .2ذا أن الدخل الفردي الحقیقي سوف لا یتغیرالضعف أیضا فمعنى ه

لكن هناك اعتبارات كمیة ونوعیة یجب أخذها بعین الاعتبار، فالزیادة في عدد السكان القادرین والراغبین 

حیث تستخدم إنتاجیة العمل  .في العمل تؤثر على إنتاجیة العمل وبالتالي على معدل النمو الاقتصادي

  :3تخصیص الموارد الاقتصادیة وتحدد بعدة عوامل أهمها ة فيیكمؤشر لقیاس الكفا

 ؛)معدل ساعات العمل في الأسبوع(مقدار الوقت المبذول في العمل   - أ

 ؛كمیة ونوعیة التجهیزات المستخدمة في الإنتاج   - ب

 ؛الفنیة للعمال ةنسبة التعلیم، المستوى الصحي والمهار   -  ج

 .ملدرجة التنظیم والإدارة والعلاقات الإنسانیة في الع  - د

 

                                                           
  .588 ، مكتبة لبنان ناشرون، صعلم الاقتصادسامویلسون، نورد هاوس،  - 1
  .68، ص1997، دار وائل للنشر، عمان،  الطبعة الثانیة، مقدمة في التنمیة والتخطیط الاقتصاديحربي محمد موسى عریقات،  - 2
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،  - دراسة نظریة -السیاسة النقدیة والنمو الاقتصاديبناني فتیحة،  - 3

، 2008/2009بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، الجزائر،  ،تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، جامعة أحمد بوقرة

  .8ص
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 :كمیة ونوعیة الموارد الطبیعیة - 2

تعرف الموارد الطبیعیة بوصفها كل العناصر الأصلیة التي تؤلف أو تكون الأرض أو موارد الأرض، 

وهذه الموارد موجودة على الكرة الأرضیة أو فوقها أو تحت سطح الأرض، وتشمل أیضا كل الموارد 

الصخور، التربة، المعادن، : فإن هذه الموارد تشملالمتوفرة في أعماق البحار، وبصیغة أكثر تحدیدا 

، مع الأخذ بعین الاعتبار الكمیة والنوعیة لهذه 1النفط، الفحم، الیورانیوم، المیاه السطحیة والجوفیة وغیرها

لال حیث لا قیمة لأي مورد طبیعي لا یمكن استغلاله لتحقیق غالموارد، ویشترط في هذا العامل الاست

  .2ت الاقتصادیة للمجتمعاتالأهداف والغایا

والجدیر بالملاحظة أن كمیة ونوعیة الموارد الطبیعیة لبلد معین لیست بالضرورة ثابتة، فمن الممكن 

شف أو یطور موارد طبیعیة جدیدة، بحیث تؤدي إلى زیادة النمو الاقتصادي في تللمجتمع أن یك

  .3المستقبل

 :تراكم رأس المال - 3

مؤثر في معدل النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى بحجم الادخار، أي  یتعلق تراكم رأس المال كعامل

بحجم الدخل الذي یمكن للمجتمع توفیره وعدم إنفاقه على السلع الاستهلاكیة بل یتم توجیهه إلى الإنفاق 

الطرق والمدارس والمستشفیات كالتحتیة  ىعلى السلع الرأسمالیة كالمعدات والآلات الإنتاجیة والبن

أي أن على المجتمع التضحیة بجزء من إنفاقه لإحداث التكوین والتراكم الرأسمالي .ات وغیرهاوالجامع

  .4اتجاه الاستثمار وتشجیعه كفؤةالمطلوب، وهذا الأمر یتطلب سیاسات حكومیة 

  :5ویتوقف معدل تكوین رأس المال على ثلاثة عوامل أساسیة وهي

 ؛الادخارعلى على الرغبة والقدرة  حجم المدخرات الحقیقیة في البلد، والذي یعتمد  

 ؛یة لتعبئة المدخرات وتحویلها إلى القنوات المطلوبةنتمائوجود المؤسسات المالیة والا 

                                                           
  .54، ص2010بعة الأولى، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن،الط علم اقتصاد التنمیة،محمد صالح تركي القریشي،  - 1
  .41،42، ص 2010، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، الاردن، الطبعة الأولى، التنمیة الاقتصادیة في العالم العربيعلي جدوع الشرفات،  - 2
  .270، ص 2006دار وائل للنشر، الأردن، ، الطبعة الأولى -التحلیل الكلي–مبادئ الاقتصاد حربي محمد موسى عریفات،  - 3
  .44، صمرجع سبق ذكرهعلي جدوع الشرفات،  - 4

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر -) 1970،2012(دراسة قیاسیة لحالة الجزائر -آثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصاديمعط االله أمال،  -5 

  .122، ص 2014/2015أبي بكر بلقاید، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تلمسان، في العلوم الاقتصادیة، الاقتصاد الكمي، جامعة 
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 استخدام هذه المدخرات من أجل الاستثمار في السلع الرأسمالیة. 

  .ویتباین تأثیر هذه العوامل من بلد لآخر

 :التطور التكنولوجي - 4

هو عبارة عن مجموع النظم الحدیثة والتقنیات المتطورة التي تستعمل في الإنتاج، والتي تهدف إلى إنتاج 

كمیة اكبر من المنتوج بنفس الكمیة من المدخلات، أو إنتاج نفس الكمیة من المنتوج بكمیات أقل من 

لال الأمثل لكل عنصر غلاستعمل على زیادة إنتاجیة عوامل الإنتاج بایالمدخلات، أي أن التقدم التقني 

من عناصر الإنتاج، حیث حتى إذا بقیت عناصر الإنتاج على حالها وحدث تقدم تقني فإن ذلك سیؤدي 

حقق النمو الاقتصادي، ویتولد التطور والتقدم التكنولوجي من خلال تحتما إلى زیادة الإنتاج وبالتالي سی

   .1الاختراعات الجدیدة

في العادة یتناول الاقتصادیون العلاقة التي تربط بین المقومات الأربعة وفقا لدالة الإنتاج الإجمالي، التي 

صاغ هذه الدالة جبریا تتربط بین مجمل الناتج الوطني وعناصر الإنتاج والتكنولوجیا، حیث یمكن أن 

  Q=A.ƒ(K,L,R):   2على النحو التالي

  الإنتاج: Q: حیث

K : الإنتاجیة لرأس المالالخدمات  

L :عناصر العمالة  

R :عناصر المواد الطبیعیة  

A :تمثل مستوى التكنولوجیا في الاقتصاد  

ƒ : دالة الإنتاج  

  

  

  

                                                           
  . 86، صمرجع سبق ذكرهمحمد موساوي،  - 1
  .118، صدراسة قیاسیة لأثر الإنفاق الحكومي الاستهلاكي النهائي على النمو الاقتصادي في الجزائرعلي مكید، عمار معوشي،  - 2

  :الموقعمتوفر على 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downarticle  
  ) 21:59، 23/02/2018اطلع علیھ یوم (
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 خصائص وأنواع النمو الاقتصادي : المطلب الثاني

  خصائص النمو الاقتصادي: أولا

  :خصائص للنمو الاقتصادي متعلقة أساسا بالدول المتقدمة وهي 6هناك 

 :الإجمالي الحقیقي المعدلات المرتفعة لنصیب الفرد من الناتج - 1

إلى وقتنا الحالي  1770حیث أن البلدان المتقدمة حالیا وعبر تاریخها الاقتصادي الممتد من سنة    

حققت معدلات مرتفعة من النمو السكاني ونصیب الفرد من الناتج، فقد بلغ متوسط معدلات النمو 

لنمو الناتج  %3للنمو السكاني، أو  %1، و %2من الناتج لهذه الدول نحو السنوي لنصیب الفرد 

  .الوطني الإجمالي الحقیقي، وهذا مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعیة

 : المعدلات المرتفعة للإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج - 2

لإنتاج هي المحدد حیث أكدت الدراسات التي أعدها البنك الدولي أن إجمالي الإنتاجیة لعناصر ا

ض النظر غالأساسي لنمو الدول النامیة، ذلك لأنها توضح كفاءة استخدام كل مدخلات دالة الإنتاج ب

عن نمو هذه المدخلات، بما یؤدي إلى زیادة المخرجات دون الزیادة في مدخلات العمل ورأس 

 %75و %50اوحت بین المال، كما لوحظ خلال فترة النمو الحدیث زیادة كبیرة في الإنتاجیة، تر 

  .للنمو التاریخي بالنسبة لنصیب الفرد من الناتج

 :المعدلات المرتفعة في التحول الهیكلي الاقتصادي - 3

تتمیز البلدان المتقدمة الحدیثة بالمعدل المرتفع للتغییر القطاعي والهیكلي الملازم لعملیة النمو، ما 

الأنشطة الصناعیة، ثم التحول من الصناعة نتج عنه التحول التدریجي من الأنشطة الزراعیة إلى 

إلى الخدمات، مما أنتج تطور الشركات الأسریة والشخصیة إلى المنظمات غیر الشخصیة الوطنیة 

ومتعددة الجنسیات، ثم أعقب ذلك تحول القوى المهنیة من الأنشطة التقلیدیة إلى الحضریة ولم تعد 

حوالي  1846سنة ) أ.م.و(لملتحقة بالقطاع الزراعي في متمركزة فیها، فمثلا كان إجمالي قوة العمل ا

  .1فقط %7إلى  1960وانخفضت بحلول عام  53.5%

  

  

                                                           
أطروحة مقدمة  ،-سیةدراسة تحلیلیة وقیا -أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزیع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربیةكبداني سید أحمد،  - 1

تلمسان، لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر تخصص اقتصاد، 

  .31، ص 2012/2013
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 : ولوجيیالمعدلات المرتفعة للتحول الاجتماعي والسیاسي والإید - 4

عادة ما یصاحب التغییر في الهیكل الاقتصادي في أي مجتمع تغییرات في الاتجاهات والمؤسسات 

ولهذه العملیة  "Modernisation"وتعرف عملیة التحول الحضري هذه بالتحدیث والإیدیولوجیات، 

  :مجموعة من المظاهر أهمها

لم المتخلف هو مجتمع اتتم من خلال تحدیث طریقة التفكیر، فما یحتاجه الع :الاقتصادیة الرشادة  - أ

المصنع أو ة أو علمي وتكنولوجي، فلا بد من تطبیق أسالیب جدیدة في كل شيء سواء في المزرع

والأسالیب الحدیثة لیست فقط في امتلاك الأدوات واستخدامها وإنما أیضا لا . إلخ...في المواصلات 

     .1بد أن یصاحبها تفكیر حدیث

حیث لا بد للوصول إلى المراحل المتقدمة للنمو الاقتصادي وتحقیق التنمیة  :التخطیط الاقتصادي   - ب

ترط فیه تحدید الأهداف السیاسیة الحكومیة المرتبطة من وجود تخطیط اقتصادي سلیم والذي یش

التنمویة التي تجسد الأهداف وتحولها إلى واقع یومي  الإستراتیجیةبالتنمیة المستقبلیة للبلد، وتحدید 

وتشمل الاقتصاد بأكمله دون تهمیش أو استصغار قطاع معین، باستخدام نموذج من نماذج  ،ملموس

یتم الاستنجاد بها في  ة الزمنیة المستهدفة مع مراعاة وضع خطط تكمیلیةالاقتصاد الكلي وتحدید المد

    .2حال تغیر البرنامج التنموي لسبب أو لآخر

ویعني التوزیع الأكثر عدالة للتدخل على  :التعاون أو التوازن الاجتماعي والاقتصادي والمساواة   -  ج

الدخل، والعمل على رفع مستوى المعیشة ة وتوزیع و الطبقات الاجتماعیة وتقلیل الفروق في الثر 

 .وتكافؤ الفرص

 یعتبر ضروریا من أجل زیادة كفاءة وفعالیة العمال وتشجیع  :تحسین المؤسسات والاتجاهات   -  ح

المنافسة الفعالة وتحقیق الحراك الاجتماعي وتشجیع المشروعات الفردیة وتحقیق مساواة أكثر في 

مما یساعد على رفع الإنتاجیة في مفهوم تحدیث العمالة عن طریق غرس المثل العلیا،  ،الفرص

الكفاءة، الذكاء، الحفاظ على الوقت، الالتزام، الأمانة، القیادة، التعاون، الاعتماد على الذات، 

 . الاستقامة والنزاهة وبعد النظر

  

  

                                                           
  .12، ص مرجع سبق ذكره وعیل میلود، - 1
  . 31، صمرجع سبق ذكرهكبداني سید أحمد،  - 2
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 :الإمداد الاقتصادي الدولي - 5

المتقدمة في الساحة الدولیة، فهناك میل تاریخي للدول الغنیة للسیطرة على  هذه الخاصیة تبین دور الدول

المنتجات الأولیة والمواد الخام والعمالة الرخیصة، وكذلك فتح الأسواق المربحة بالنسبة لمنتجاتها 

التكنولوجیة الحدیثة  ىالصناعیة، مثل ذلك الأنشطة الاستعماریة التي أصبحت ممكنة من خلال القو 

ة في المواصلات والاتصالات، فكل هذا كان له تأثیر كبیر على توحید العالم وتحقیق العولمة خاص

، وأیضا فتحت الإمكانات للسیطرة الاقتصادیة والسیاسیة 19بوسائل لم تكن موجودة من قبل في القرن 

دول المتقدمة استعماریة لتلك الكان هناك سیطرة  20وبدایة القرن  19على الدول الفقیرة، ففي القرن 

على الدول الفقیرة مثل إفریقیا، أجزاء من آسیا وأمریكا اللاتینیة الأمر الذي أدى إلى التوسع الاقتصادي 

لدول الشمال، وذلك من خلال الحصول على الموارد الأولیة الرخیصة وفتح الأسواق للتصدیر أمام 

  .منتجاتها في تلك المستعمرات

 :الاقتصاديالانتشار المحدود للنمو  - 6

النمو  فيعلى الرغم من الزیادة الضخمة في الناتج العالمي عبر القرنین الماضیین نجد أن هذا التوسع 

الاقتصادي الحدیث مازال یقتصر على ما یعادل أقل من ربع سكان العالم، فالأقلیة من سكان العالم 

غیر متكافئة بین الدول  من الناتج العالمي، في ظل علاقات اقتصادیة %80یتمتعون بأكثر من 

    .1المتقدمة والدول الفقیرة والمتخلفة والفجوة آیلة إلى التوسع أكثر فأكثر

  أنواع النمو الاقتصادي: ثانیا

  :أنواع من النمو الاقتصادي كالتالي 3تم التمییز بین 

 :النمو الطبیعي - 1

الرأسمالیة، وقد جرى هذا النمو في هو النمو الذي حدث تاریخا بالانتقال من مجتمع الإقطاع إلى مجتمع 

التقسیم الاجتماعي للعمل، تراكم : صورة عملیات موضوعیة في مسارات تاریخیة اجتماعیة قادت إلى

أولى لرأس المال، سیادة الإنتاج السلعي، سیادة وتكوین السوق الداخلیة بحیث یصبح لكل ناتج سوق فیها 

  .عرض وفیها طلب

  

  

                                                           
  .12، صمرجع سبق ذكره میلود، وعیل - 1
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 :ستقرمالالنمو العابر أو غیر  - 2

وهو نمو لا یملك صفة الاستمراریة والثبات، وإنما یأتي استجابة لبروز عوامل طارئة تكون عادة خارجیة 

  .أن تزول ویزول معها النمو الذي أحدثته لبثلا ت

إن هذا النمط یمثل الحالة العامة في الدول النامیة، حیث یأتي استجابة لتطورات مفاجئة، ومواتیة في 

وكون هذا النمو یحصل في إطار . ة، لا تلبث أن تتلاشى بنفس السرعة التي برزت بهاتجارتها الخارجی

بنى اجتماعیة وثقافیة جامدة، لذلك نجده غیر قادر على خلق الكثیر من آثار المضاعف والمعجل، أو 

   . 1" تنمیةالنمو باللا" یؤدي في أحسن حالاته إلى التقاطع مع ظاهرة 

 :النمو المخطط - 3

الذي حصل نتیجة لعملیات تخطیط شامل لموارد المجتمع ومتطلباته غیر أن قوته وفعالیته وهو النمو 

ترتبط ارتباطا وثیقا بقدرة المخططین، وبواقعیة الخطط المرسومة، وفاعلیة التنفیذ والمتابعة، وتفاعل 

ة عقود المواطنین مع تلك الخطط، وهو نمو ذاتي الحركة إذا استمر خلال فترة طویلة تزید عن بضع

  .2یتحول إلى نمو مضطرد، وبالتالي یتحول إلى تنمیة اقتصادیة

  فوائده وتكالیفه ،س النمو الاقتصاديییمقا: المطلب الثالث

  س النمو الاقتصاديییامق: أولا

س النمو الاقتصادي هي مختلف الوسائل والمعاییر التي نستطیع من خلالها التعرف على ما حققه ییامق

  .اقتصاديالمجتمع من نمو 

وبشكل عام یتم الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط نصیب الفرد من هذا الناتج كأهم مؤشرین 

  .لقیاس النمو الاقتصادي

  

  

  

  

                                                           
ب، طرابلس ، المؤسسة الحدیثة للكتامن النمو والتنمیة إلى العولمة واللغات، رؤیة جدیدة لنظام اقتصادي عالمي جدیدكمیل حبیب، حازم البني،  - 1

  . 25، ص 2000لبنان، 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،- دراسة حالة الجزائر -والمستقبلحدود التنمیة المستدامة في الاستجابة لتحدیات الحاضر محي الدین حمداني،  - 2

، ص 2008/2009الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، فرع تخطیط، 

8،9.  
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 :الدخل الوطني الكلي - 1

بالأسعار الثابتة، وهو أساس القیاس مقومة یشیر إلى الكمیات الفعلیة من السلع والخدمات المنتجة 

هذا الأخیر الذي یمثل التغیر في الناتج الحقیقي بین فترتین مقسوما على الناتج . الاقتصاديلمعدل النمو 

  .1الإجمالي للفترة الأساسیة المنسوب إلیها القیاس

قد لا ) أو نقصه(إلا أن هذا المقیاس لم یقابل في الأوساط الاقتصادیة بالقبول وذلك لان زیادة الدخل 

عني نموا اقتصادیا عند زیادة السكان ت، فزیادة الدخل القومي لا )أو سلبیة( تؤدي إلى بلوغ نتائج إیجابیة

     .2عني تخلفا اقتصادیا عند انخفاض عدد السكان بمعدل أكبرتبمعدل أكبر، ونقص الدخل القومي لا 

 :عتوقالدخل الوطني الكلي الم - 2

الفعلي، وقد یكون لدى الدولة یقترح البعض قیاس النمو الاقتصادي على أساس الدخل المتوقع ولیس 

موارد كامنة غنیة كما تتوافر لها الإمكانیات المختلفة للاستفادة من ثرواتها الكامنة، إضافة إلى ما بلغته 

من تقدم تقني، في هذه الحالة یوصي بعض الاقتصادیین أن یؤخذ بعین الاعتبار تلك المقومات عند 

    .3حساب الدخل

 :الدخلمتوسط نصیب الفرد من  - 3

یعرف وإحصائه بحسب الكثیر من الاقتصادیین، غیر أن قیاسه وصدقا وهو أكثر المعاییر استخداما 

بعض المشاكل والصعاب لدى البلدان النامیة، مما یجعل مقارنة المجتمعات به غیر دقیقة لاختلاف 

أو تلك المعتمدة  أسس وطرق القیاس والتقدیر، كتلك القائمة على حسابه انطلاقا من إجمالي السكان،

فحساب الدخل لجمیع السكان مفید من نواحي الاستهلاك، وحسابه لقوة العمل . على السكان العاملین فقط

التنمیة یجب أن أن اهتمام "  charles  kindleberger" اعتقد مفید من نواحي الإنتاج، وفي هذا الشأن

فیتمسكون بمعیار متوسط  الاقتصادیین یوجه إلى الإنتاجیة ولیس إلى مستوى المعیشة، وأما جمهور

     .4نصیب الفرد من الدخل لكون الهدف النهائي للتنمیة هو رفع مستویات المعیشة والرفاهیة

                                                           
  .5، صمرجع سبق ذكرهي فتیحة، ببنا - 1
كلیة التجارة بجامعة الإسكندریة،  ،قسم الاقتصاد -،دراسات نظریة وتطبیقیة- . التنمیة الاقتصادیة إیمان عطیة ناصف،محمد عبد العزیز عجمیة،  - 2

  .72، ص2002مصر، 
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حیث هناك طریقتین لقیاس معدل النمو على المستوى الفردي، الأول یسمى معدل النمو البسیط والثاني 

  :1معدل النمو المركب وهي

وهو یقیس معدل النمو في متوسط دخل الفرد الحقیقي في أي سنة مقارنة  :معدل النمو البسیط  - أ

بالسنة السابقة لها، ولذا یستخدم في تقییم الخطط السنویة للحكومة، ویمكن الحصول علیه عن طریق 

 :المعادلة الآتیة

��� =
�� − �� − 1

�� − 1
× 100 

  معدل النمو البسیط:  CMs:حیث

          Yt :لحقیقي في السنة متوسط الدخل اt   

       Yt-1 : متوسط الدخل الحقیقي في السنةt-1  

وهو یقیس متوسط معدل النمو السنوي في متوسط دخل الفرد الحقیقي خلال  :معدل النمو المركب  - ب

فترة زمنیة معینة، وبالتالي یستخدم في تقییم الخطط المتوسطة وطویلة الأجل، ویتم حسابه وفقا 

 :للمعادلة التالیة

                                               �� = (1 + ���)� 

��� = �
��

��

�
− 1                                                     

  معدل النمو المركب: CMc  :حیث

           N :فرق عدد السنوات بین أول وآخر سنة في الفترة  

Y0                 : لسنة الأساسالدخل الحقیقي 

YN                : الدخل الحقیقي لآخر الفترة)N(  

 فوائد النمو الاقتصادي : ثانیا

  : 2فوائد النمو الاقتصادي فیما یلي أهم یمكن حصر

 ؛زیادة الكمیات المتاحة لأبناء المجتمع من السلع والخدمات - 

 ؛الأجور والأرباح، والدخول الأخرىزیادة رفاهیة الشعب عن طریق زیادة الإنتاج، والرفع من معدلات  - 

                                                           
  .340،341، ص 2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، النظریة الاقتصادیة الكلیةالسریتي، علي عبد الوهاب نجا،  أحمد السید محمد - 1
  .10،11، ص 2015، شبكة الألوكة، النمو الاقتصاديجلال خشیب،  - 2

  :متوفر على الموقع
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 ؛یساعد على القضاء على الفقر، ویحسن من المستوى الصحي والتعلیمي للسكان - 

بزیادة موارد الدولة، وتعزز قدرتها على القیام بجمیع مسؤولیاتها كتوفیر  حزیادة الدخل القومي تسم - 

للدخل القومي، دون أن یؤثر ذلك الأمن، الصحة، التعلیم، بناء المنشآت القاعدیة والتوزیع الأمثل 

 ؛سلبا على مستویات الاستهلاك الخاص

 .التخفیف من حدة البطالة - 

  تكالیف النمو الاقتصادي: ثالثا

تعتبر تكالیف النمو الاقتصادي الثمن أو التضحیات التي یتحملها المجتمع مقابل تحقیق معدلات عالیة للنمو 

  :ولعل أهم هذه التضحیات هي

 :بالراحة الآنیةالتضحیة  - 1

إن الرفع من حجم الناتج ومن ثم معدل النمو الاقتصادي یعني زیادة استغلال الموارد الاقتصادیة 

للمجتمع، وكذلك یكون بزیادة حجم العمالة وكذا زیادة الحجم الساعي للعمل بشكل یمكن من رفع حصیلة 

  .عملیة الإنتاج

خصوص تعني التضحیة بالراحة في الوقت الحالي، بالوبالتالي فإن كلفة زیادة الحجم الساعي للعمل 

والراحة هنا یقصد بها الوقت ما عدا ساعات العمل، وبالتالي فإن الرغبة في رفع حجم الناتج تتطلب 

زیادة في الحجم الساعي للعمل، وهو بمثابة تضحیة بالراحة الآنیة للأفراد، والتي یمكن قیاس قیمتها 

  .ه لو استغل ذلك الوقت في العمل لقاء أجر معینبحجم الدخل الذي یمكن تحقیق

 :التضحیة بالاستهلاك - 2

یعتبر عامل ترشید الاستهلاك مهما في عملیة النمو الاقتصادي، بحكم أنه یتعلق مباشرة بالتراكم 

الرأسمالي الذي یعد أساس النمو الاقتصادي، فالتضحیة بالاستهلاك یعني زیادة التوجه نحو الاستثمار، 

الرفع من مخزون رأس المال قصد زیادة الناتج في المستقبل، لذلك فمن المهم على الأجیال  وبالتالي

الحالیة التضحیة بحجم معین من الاستهلاك حتى تنعم الأجیال المستقبلیة بنوع من الرفاهیة الاقتصادیة 

  .1التي تتجلى في ارتفاع حجم الدخل الوطني من خلال ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي
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 :التكالیف البیئیة والصحیة - 3

ن من نتائج التصنیع الواسع وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الأقطار المتقدمة بصورة أیبدو و 

أو الجو خاصة والأقطار الأخرى بصورة عامة حدوث مختلف أنواع التلوث في البیئة، سواء تلوث المیاه 

الجو خاصة في المدن المزدحمة بالسكان، بحیث  فيوزیادة عدد السیارات أدى إلى تصاعد المحروقات 

كما أدى انتشار طرق المواصلات البریة . أصبح حتى التنفس في المدن یشكل خطر على الصحة العامة

ر الراحة العامة بازدیاد ضجیج السیارات وأصوات الطائرات المختلفة، یوالجویة بین المدن والریف إلى تعك

  .یة والاجتماعیة أدى إلى انتشار الجرائم بجمیع أنواعها المختلفةكما أن تعقید الحیاة الاقتصاد

  :عدم الاستقرار الاقتصادي -4

إن الأقطار الرأسمالیة تعاني من مشكلة معقدة وهي عدم الاستقرار الاقتصادي الذي یأخذ أشكالا عدیدة 

السبب في ذلك إلى أن التقلبات في الفعالیات الاقتصادیة كالبطالة الجزئیة والتكنولوجیة، ویرجع منها

   .1عملیة النمو الاقتصادي تحدث بصورة غیر منتظمة وغیر مستقرة

وبعد التطرق إلى كل من منافع وتكالیف النمو الاقتصادي یتضح أنه لابد من المحافظة على نوع من 

الوقت الحاضر التوازن بین كل من التكالیف والمنافع المترتبة على النمو الاقتصادي بالنسبة للمجتمع في 

  .والمستقبل
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  نظریات النمو الاقتصادي: المبحث الثاني

لقد حظي موضوع النمو الاقتصادي باهتمام واسع في الفكر الاقتصادي، وتم تناوله من طرف العدید من 

المفكرین الاقتصادیین والذین طوروا في هذا الإطار عدة نماذج ونظریات مفسرة في مجملها لظاهرة النمو 

لمختلفة حول النمو الاقتصادي من خلال إبراز عوامله ومحدداته، وجاءت هذه النظریات والنماذج ا

الاقتصادي نتیجة التطور الذي یشهده النمو الاقتصادي بجمیع جوانبه مع مرور الحقبات الزمنیة، وسیتم 

  . التطرق لأهم هذه النظریات ضمن هذا المبحث

  للنمو الاقتصادي والنیو كلاسیكي التحلیل الكلاسیكي: المطلب الأول

  :الاقتصاديالتحلیل الكلاسیكي للنمو : أولا

تحلیلهم على  وقد استندیعتبر الاقتصادیون الكلاسیك من الأوائل الذي تطرقوا لموضوع النمو الاقتصادي،  

لملكیة الخاصة، التشغیل الكامل للموارد وسیتم في هذا المطلب تتبع ا ،المنافسة التامة: عدة فرضیات أهمها

    Malthus Ricardo, Adam Smithفكر كل من 

 )1790، 1723(في النمو الاقتصادي  Adam Smithنظریة   - 1

ة الأمم الصادر سنة و إن آراء وأفكار آدم سمیث التي جاءت في كتابه الذي بحث في طبیعة وأسباب ثر 

تمثل بدایة التفكیر الاقتصادي المنظم بصورة عامة، والمتصل منه بعملیة النمو بصورة خاصة،  1776

  .لا تتضمن التحلیل والعمق الكافیینوبالتالي فإنها تعتبر صیاغة أولیة 

حقق عن طریق التخصص وتقسیم العمل بسبب تحیث یرى آدم سمیث أن الزیادة في النمو أو الثروة ی

  :   1یسمح بزیادة إنتاجیة العمال بشكل واضح عن طریق أنهالمزایا العدیدة التي تتحقق من جراء ذلك، إذا 

فاءة العامل ودرجة إتقانه للعمل عندما یتوفر التخصص زیادة مهارات العاملین، إذ تزداد درجة ك - 

 ؛وتقسیم العمل

زیادة الابتكارات الناجمة عن التخصص وتقسیم العمل، حیث یؤدي تخصیص قسم من العاملین  - 

تخصص العامل بجزء من العمل  أنإلى  إضافةللبحث والابتكار إلى زیادة الابتكارات، 

    ؛وملاحظته المستمرة له یجعله أقدر على الابتكار فیه

 .إنقاص وقت العمل اللازم لإتمام العملیات الإنتاجیة المختلفة - 

                                                           
  .105،106، ص 2006، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، التنمیة والتخطیط الاقتصادي، خلف فلیح حسین - 1



  النمو الاقتصاديدور الحوكمة المصرفیة في تحسین : الفصل الثاني

 

55 
 

في كتاباته على القطاع الصناعي وطبقة الصناع كأساس للنمو الاقتصادي في  ثوركز سمی

عن طریق تطبیق مبدأ  ىأتتالمجتمع، وذلك بسبب تزاید الغلة في القطاع الصناعي الذي ی

التخصص وتقسیم العمل، ولكن التخصص وتقسیم العمل محدود بسعة السوق، الذي یمكن 

والخارجیة، بالإضافة إلى زیادة عدد السكان وتحسین وسائل  بالتوسع في التجارة الداخلیة هإحداث

النمو، هذا التراكم لعملیة أن تراكم رأس المال یعتبر محرك أساسي  Smithالمواصلات، كما یرى 

  .الذي یأتي عن طریق الادخار وبالتالي الاستثمار

  : 1في النمو الاقتصادي فیما یلي Smithبها ء وباختصار تتمثل أهم الأفكار التي جا           

الإنتاج الكلي في المجتمع یعتمد على عناصر الإنتاج وهي العمل، رأس المال، الموارد الطبیعیة  - 

 في المجتمع؛البیئة الدافعة للنمو  ر، التقدم الفني، وتواف)الأرض(

 ؛في النمو الاقتصادي Smithیمثل تراكم رأس المال أساس نظریة  - 

لعمل سیعملان على زیادة الكفاءة الإنتاجیة للعامل ویتوقف نجاح ذلك على التخصص وتقسیم ا - 

 ؛سعة السوق

یأتي القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات التي ترفع من معدل النمو الاقتصادي نتیجة لقدرة  - 

هذا القطاع على تطبیق مبدأ التخصص وتقسیم العمل، وبالتالي تحقیق الأرباح التي هي مصدر 

    ؛الاستثمارات

لن یستمر طویلا ) الصعود التراكمي للمجتمع(أن النمو الاقتصادي في المجتمع  Smithیرى  - 

نتیجة لبطء معدل التقدم التقني، الذي یعتمد على تراكم رأس المال، وسبب ذلك هو انخفاض 

التراكمي الأرباح نتیجة لزیادة الأجور ومحدودیة الموارد، اللذان سیعملان على توقف الصعود 

للمجتمع، ویبدأ الاتجاه نحو الهبوط التراكمي الذي یعتبر مرحلة من مراحل السكون، یستأنف 

 .بعدها المجتمع مرحلة الصعود التراكمي مرة أخرى

في النمو الاقتصادي وهي التراكم الرأسمالي،  Smithإن الأفكار الرئیسیة التي تعتمد علیها نظریة 

  . لازالت محل اعتماد العدید من النظریات الحدیثة نمو السكان وإنتاجیة العمل،

 

 

                                                           
  .11،12، صمرجع سبق ذكرهبناني فتیحة،  - 1
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  .لآدم سمیث لنمو الاقتصادياتطورات ): 2-2(الشكل رقم         

دراسة حالة الجزائر  -العام على النمو الاقتصادي، الإنفاقأثر سیاسة كریم بودخدخ،  :المصدر

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، نقود ومالیة، جامعة دالي  ،- 2001-2009

    .96، ص2009/2010التسییر، قسم علوم التسییر ، الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم إبراهیم

 ):1823، 1772(في النمو الاقتصادي  Ricardoنظریة   - 2

یعتبر ریكاردو من أبرز كتاب المدرسة الكلاسیكیة، والذي عمل على تعمیق آراء وأفكار هذه المدرسة، 

والأجور والتجارة بالریع یتصل وجعلها أكثر متانة وقوة، وارتبط اسمه بالعدید من الآراء والأفكار منها ما 

  .الخارجیة وما إلى ذلك، ونشر آراءه في كتاب مبادئ الاقتصاد السیاسي والضرائب

وبخصوص أبرز آراء ریكاردو ذات الصلة بعملیة النمو فإنه یرى بأن الزراعة تعتبر من أهم القطاعات 

أعدادهم، إلا أنه یرى أن الزراعة تخضع اء للسكان الذین تتزاید ذالاقتصادیة، لأنها تسهم في توفیر الغ

   .1لقانون الغلة المتناقصة، ولم یعط أهمیة تذكر لدور التقدم التكنولوجي في التقلیل من أثر ذلك

ویعتبر توزیع الدخل العامل الحاسم المحدد لطبیعة النمو الاقتصادي عند ریكاردو، والذي یحلل عملیة 

الرأسمالیون والعمال الزراعیون وملاك : ث مجموعات هيالنمو من خلال تقسیم المجتمع إلى ثلا

  .الأراضي

                                                           
  .110، ص مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،  - 1

 زیـادة الدخــل القومـــي ارتفــــاع الانتاجیـــــة تقسیــــم العمـــــل

 زیـادة الأسالیـب الفنیـــة زیـــــادة الادخــــــــــار

 زیـــــادة السكـــــــان
 زیـــادة الطلـــب واتساع 

 الســـوق           
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فالرأسمالیون دورهم مركزي في عملیة التنمیة والنمو إذ یوفرون رأس المال الثابت للإنتاج ویدفعون أجور 

ومن خلال اندفاعهم لتحقیق أقصى ربح یعملون على تكوین رأس  ؛العمال ویوفرون مستلزمات العمل

    .1فیه وهذا یضمن تحقیق النموالمال والتوسع 

 أما العمال الزراعیون فإنهم الأغلبیة من السكان یقوم الرأسمالیون بتوظیفهم ویعتمدون على الأجور التي

، فإذا كان )أجر الكفاف(وفقا لصندوق الأجور، وأن عدد هؤلاء العمال یتقرر تبعا لمستوى الأجور تتحدد 

بكافة وسائل الراحة للحیاة، فإنه من المتوقع أن یزید عدد السكان، معدل الأجور كافیا لتمتع العمال 

وبالتالي زیادة عرض العمل مما یخفض الأجور إلى مستوى الكفاف، أي أن هناك علاقة طردیة بین 

أما الإقطاعي هو مالك الأرض فإنه مهم جدا وخاصة في المجال  .2معدل الأجور وعدد السكان

     .3وهي العنصر الأساسي للعمل الفلاحيالزراعي، لأنه یقدم الأرض 

یم ریكاردو المجتمع إلى المجموعات الثلاثة السابقة یبحث في توزیع الدخل إلى ثلاثة سوعلى أساس تق

ل التي تحصل علیها هذه المجموعات، وهذه الحصص أنصبة أو حصص رئیسیة تمثل العوائد أو الدخو 

  :4هي

 تحدده ) طبیعي(تحدد على أساس مستوى عیني للأجور توهي ما یدفع للعاملین والتي : الأجور

 .الأعراف والتقالید، أي أنه یتحدد عند مستوى أجر الكفاف

 ي تحقق توهو ما یدفع لمالكي الأرض من أجل تحقیق التساوي بین مستویات الأرباح ال: الریع

 .وتة الجودةللرأسمالیین جراء استخدام وحدات متساویة من العمل ورأس المال على أراضي متفا

 وهو الحصة التي یحصل علیها الرأسمالیون مقابل تحملهم أعباء العملیات الإنتاجیة : الربح

 .وتوفیر مستلزماتها والإشراف علیها وتنظیمها

فإذا كان الدخل النقدي هو الأجور مع الریع والأرباح، نلاحظ أن ارتفاع حصیلة الأجور والریع یؤدي إلى 

أي عدم (الدخل القومي، وصحة هذا التحلیل تكون في ظل المنافسة التامة  انخفاض نسبة الأرباح في

وبما أن الأرباح حسب ریكاردو ) رفع أسعار منتجاتهم بعد اضطرارهم لرفع الأجورعلى قدرة الرأسمالیین 

هي المحرك الرئیسي للنشاط والنمو الاقتصادي، فإن انخفاضها یؤدي إلى تأثر التكوین الرأسمالي في 

  .اط الصناعي الذي یؤدي في النهایة إلى حالة من الركود الاقتصاديالنش

                                                           
  .58، ص2007، دار وائل للنشر، الأردن، التنمیة الاقتصادیة، نظریات وسیاسات وموضوعاتالقریشي،  تحدم - 1
  .131، صمرجع سبق ذكرهمعط االله أمال،  - 2
  .18ص ، مرجع سبق ذكرهوعیل میلود،  - 3
  .113،114، ص مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،  - 4
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ومنه فإن ریكاردو یرى أن رأس المال هو المحرك الرئیسي لعملیة النمو الاقتصادي، وفیما یخص التقدم 

التكنولوجي فإنه یرى أن ظهور الاختراعات والتجدیدات الآلیة الصناعیة یؤدي إلى نقص الطلب مؤقتا 

ع ییزید معدل التجم اليمما یؤدي إلى انخفاض أجورهم، فتمیل الأرباح إلى الارتفاع وبالت على العمال

  .1الرأسمالي

وبالنسبة للتجارة الخارجیة یرى ریكاردو بأنها لا تلعب دورا أساسیا في تطویر الصناعات القومیة، بل أنه 

تزایدة من الخارج مقابل نفس یرى بأن التجارة الخارجیة صالحة فقط حتى تمكن من الحصول على سلع م

كمیة العمل القومیة، كما أنه یرى كذلك بأن تصدیر رؤوس الأموال إلى الخارج یؤثر على إمكانیة تكوین 

   .2من في توفیر مواد أولیة للبلدكفرص الشغل في الداخل، ویرى بأن هناك منافع ت

إلا أنه یحذر من زیادة معدلاتها ویؤكد ریكاردو أن الضرائب عامل هام في تمویل النمو الاقتصادي، 

    .3على أرباح الرأسمالیین حتى لا یكون ذلك معوق لتیار النمو الاقتصادي

   )1834، 1766(في النمو الاقتصادي  Thomas Malthusنظریة   - 3

اشتهر مالتوس من بین الكتاب الكلاسیك بنظریته المعروفة عن السكان، حیث كان متشائما في ذلك، إذ 

اعتقد بأن السكان یزدادون بمتتالیة هندسیة في حین أن إنتاج الغذاء والثروة ینمو بمتتالیة عددیة، وهذا 

  . تحدید أو تدخل فیهایؤدي إلى الضغط على الموارد باستمرار الزیادة السكانیة إذا تركت بدون 

ورغم ذلك فإن مالتوس قد جاء بآراء مهمة بخصوص عملیة النمو، وردت في الجزء الثاني من كتاب 

  .4مبادئ الاقتصاد السیاسي، والتي اختلف في بعضها مع بقیة كتاب المدرسة الكلاسیكیة

ورأى مالتوس ضرورة الحد من الادخار عند مستوى معین حتى لا یقلل من الطلب على الاستهلاك 

   .5وبالتالي إعاقة النمو الاقتصاديلحد من الاستثمار لما یؤدي ) الطلب الفعال(

في التنمیة والنمو فتتمثل في ضرورة زیادة رأس المال المستثمر في القطاعین  المالتسیةأما عن النظرة 

الزراعي والصناعي، مقترحا إتباع أسالیب الإصلاح الزراعي كوسیلة لتحقیق زیادة الإنتاج، وتوجیه جزء 

ه، أكبر من الاستثمارات لزراعة جمیع الأراضي الصالحة للزراعة، مما یوفر فرص ربحیة الاستثمارات فی

                                                           
  .13، صمرجع سبق ذكرهي فتیحة، اببن - 1
، 2001، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، العلاقة بین الاقتصاد السیاسي وتطور الفكر الاقتصاديثابت محمد ناصر،  - 2

  .75ص
  .14، صمرجع سبق ذكرهي فتیحة، ببنا - 3
  .116، صمرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،  - 4
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصاديزكاري محمد،  - 5

  .47، ص2013/2014، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، اقتصاد كميبومرداس، جامعة أحمد بوقرة، 
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هذا ویتم توجیه الباقي من رأس المال للقطاع الصناعي والذي تتضح فیه الغلة المتزایدة والتقدم 

معا،  نالتكنولوجي، لتزید أهمیة هذا القطاع مع دوران عجلة النمو، ویندد مالتوس بأهمیة تقدم القطاعی

   .1وعدم التركیز على أحدهما دون الآخر

  حول النمو الاقتصادي" طوماس مالتوس" نموذج): 3-2(الشكل رقم     

  

، - دراسة حالة الجزائر- أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي،  كریم بودخدخ، :المصدر 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، نقود ومالیة، جامعة دالي إبراهیم، 2001/2009

     . 97، ص2009/2010قسم علوم التسییر،  ،التسییر الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم

  :استند النمو الاقتصادي في النظریة الكلاسیكیة على المعدلات التالیة

  L=L(W)……….(1)دالة نمو السكان          

    R=R(T,L)……..(2)         دالة الأرباح     

 W: الأجــــــــور                              L: العمل   :حیث أن

   T :التكنولوجیا                              R: الأرباح          

 W=∞ L    ر الحدیدي    قانون الأج               

  ∞:  مستوى الكفاف للأجر                             

الأجور عن حد الكفاف إلى ظهور قانون الغلة حیث أن نمو السكان یؤدي عند ارتفاع مستوى 

  .2المتناقصة

  

                                                           
، قسم الاقتصاد، كلیة الاقتصاد والتجارة، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، الثالث، الجزءالتنمیة والتخطیط الاقتصاديعبلة عبد الحمید بخاري،  - 1

  .66، ص2017

  
، 26مجلة العلوم الاقتصادیة، العدد  -ة، العراقدراسة تطبیقی -دراسة في معدلات النمو للأزمة لصالح الفقراءتوفیق عباس عبد عون المسعودي،  - 2

  .29، ص2010أفریل 7العراق، 

 خفض تكالیف الإنتاج خفض مستوى الأجور خلق طلب فعال زیادة عرض العمل

 زیادة أرباح المنتجین

 الزیادة السكانیة زیادة معدل النمو الاقتصادي زیادة الادخار والاستثمار 
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  التحلیل النیو كلاسیكي للنمو الاقتصادي:ثانیا

كلاسیك أیضا تفسیر كیفیة سیر آلیة النمو الاقتصادي، اعتماد ل الاقتصادیون النیو و اعلى غرار الكلاسیك، ح

جدیدة للنمو الاقتصادي تخلت عن كلاسیك آلیة طور النیو حیث  ،على ما جاء به سابقوهم من الكلاسیك

الجمود والنطاق الضعیف الذي كانت تدور فیه أفكار الكلاسیك، حیث أدخلوا بالخصوص العامل التكنولوجي 

  .  العملیة الإنتاجیة روالابتكارات في سی

 في النمو الاقتصادي Schumpeter. J نظریة - 1

، 1911لقرن العشرین وتحدیدا في العام وضع الاقتصادي النمساوي جوزیف شومبیتر نظریة في بدایة ا

  .م1934ولكنها ترجمت إلى اللغة الانجلیزیة عام 

أن النمو الاقتصادي عبارة عن ظاهرة تحدث بواسطة قفزات غیر متناسقة في  تهبین شومبیتر في نظری

الناتج القومي الإجمالي للدول، تأخذ هذه القفزات شكل دورات اقتصادیة قصیرة مزدهرة تتبعها دورات 

  .1كساد قصیرة أیضا

 تكون ي عندماإن اتجاه النمو عبد شومبیتر لیس مستمرا بل یصل سریعا إلى حدوده، وأن هذه الحدود ه

  :بیئة الاستثمار الإبتكاري غیر ملائمة وذلك لسببین

 ؛توسع الائتمان حتى یصل إلى حدوده: الأول 

  هو مع توسع الإنتاج یحدث فائض في السوق مما یخفض الأسعار والدخول النقدیة : والثاني

   .2وبالتالي یزید من مخاطر الابتكار

 مالتنظیمیة والفنیة في عملیة النمو الاقتصادي، وركز على المنظوقد أعطى شومبیتر دورا مهما للعوامل 

واعتبره من أهم عناصر النمو، فالإنتاج لدیه دالة للعمل ورأس المال والموارد الطبیعیة والتنظیم والفن 

والمبتكر عند . الإنتاجي، ویمثل عنصر التنظیم مركز الصدارة في التنمیة فالمنظم هو المبتكر والمجدد

تر لیس الرأسمالي بل المنظم الذي هو لیس رجلا عادیا في قدراته الإداریة بل هو الشخص الذي شومبی

  : 3م شیئا جدیدا، والابتكار یتضمن عدة أشیاء منهادیق

 ؛تقدیم منتج جدید - 

 ؛تقدیم طریقة جدیدة للإنتاج - 

                                                           
  .48، صمرجع سبق ذكرهعلي جدوع الشرفات،  - 1
  .144ص مرجع سبق ذكره،معط االله أمال،  - 2
  .69، صمرجع سبق ذكرهمحدت القریشي،  - 3
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 ؛الدخول إلى سوق جدید - 

 ؛الحصول على مصدر جدید للمواد الخام - 

 .صناعة یمثل حالة الابتكارإقامة تنظیم جدید لل - 

وإن الدافع الرئیسي لأي نشاط اقتصادي هو تحقیق الأرباح، وبالتالي فإن هدف المنظم لا یخرج عن هذا 

النطاق، لذا یرى شومبیتر أنه في ظل المنافسة الكاملة فإن الوسیلة الوحیدة لتحقیق الأرباح هي من 

تعطي الأفضلیة لذلك المشروع محل الابتكار مقارنة بباقي الابتكارات، والتي تؤدي إلى تغیرات دینامیكیة 

    .1المشاریع

وتتضمن عملیة النمو لدى شومبیتر ثلاثة عناصر، هي الابتكار والمنظم والائتمان المصرفي، فالبیئة 

الاجتماعیة الملائمة لظهور المنظمین هي التي تزداد فیها حصة الأرباح على حصة الأجور في الدخل، 

تمویل الاستثمار أعطى شومبیتر أهمیة كبیرة للجهاز المصرفي، حیث أن الاستثمار في  وفي مجال

ین ثالابتكار یمول من الجهاز المصرفي ولیس من الإدخارات، وهنا یختلف شومبیتر عن الكلاسیك المحد

ي یلعب دورا مستقلا ف حیث أن هؤلاء یفترضون أن عرض النقد معطى، أي أنهم یعتقدون بأن النقد لا

    .2العینیة في الاقتصاد على عكس شومبیتر المتغیرات 

 نظریة صولو في النمو الاقتصادي    - 2

مساهمة في "مهتما بمشكلات النمو الاقتصادي وظهر ذلك في مقاله الشهیر  Robert solowلقد كان 

للنظریة النیو ور التطویر ذللنمو إسهاما حمل ب Solow، ویعتبر نموذج  19563في عام " نظریة النمو

هذا على جائزة نوبل في الاقتصاد، ویقوم " ولوص"كلاسیكیة في النمو، وهو الأمر الذي أدى إلى حصول 

) عنصر العمل(دومار عن طریق إدخال عنصر إنتاجي إضافي  - النموذج على توسیع إطار هرود

    .4ومتغیر مستقل ثالث هو المستوى التكنولوجي إلى معادلة النمو الاقتصادي

ولو من خلال نموذجه على دور الادخار والتراكم الرأسمالي في دعم النمو في الأجل القصیر، صوأكد 

مع صعوبة المحافظة على نفس النسق على المدى البعید، إلا بحدوث تطورات تقنیة تعزز إنتاجیة العمل 

التراكم الرأسمالي تخفض كما أقر بأن تعاظم الزیادة في . ورأس المال وترفع معدلات النمو وتحافظ علیها

  .إنتاجیته تبعا لقانون تناقص الغلة، ما یدفع الاقتصاد للوصول إلى حالة الاستقرار 

                                                           
  .112، صمرجع سبق ذكره كریم بودخدخ، - 1
  .70ص ذكره،، مرجع سبق مدحت القریشي - 2
  .24ص ، مرجع سبق ذكره،ي فتیحةببنا - 3
  .150،ص2006محمود حامد محمود، دار المریخ للنشر، مصر،. ترجمة ومراجعة محمود حسن حسني التنمیة الاقتصادیة،میشیل تودارو،  - 4
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     ،1الطویل إلى التقدم التكنولوجي لولو المصدر الأساسي لتحقیق معدلات نمو مرتفعة في الأجصویرجع 

   2:تأخذ الشكل التالي Solowودالة الإنتاج لدى 

                                                � = ��(�. �)  

  .رأس المال: K،                .جمع الناتج المحلي الإجمالي: Y:حیث

L :مثل هذا العنصر في القوى العاملة داخل المجتمع وتساعد في الإنتاجیةتالعمالة وی.  

A :مال والعمالةالمعرفة التكنولوجیة المستخدمة في تطویر رأس ال  .  

من معین وتمثل هذه العناصر المتغیرات الداخلیة في النموذج، حیث بحوزة الاقتصاد في كل لحظة حجم 

  3:العوامل الثلاثة المذكورة، حیث یدخل عامل الزمن في دالة الإنتاج بالشكل التالي

�� = �(�(�), �(�)�(�) )             

  .تمثل الزمن� : حیث

أن الإنتاج یتغیر في الزمن بتغیر عوامل و ومن خصوصیا هذه الدالة الزمن لا یدخل مباشرة في الدالة،  

المحصل علیها عن طریق كمیات معطاة من رأس المال والعمل، والتي تزداد في الزمن عن طریق الانتاج 

بالعمل الفعلي، ویقال على یسمي  ALالتقدم التقني، والذي یتم بزیادة حجم المعرفة، أما الجداء التالي 

على دالة  Aالذي یرفع من العمل الفعلي بأنه حیادي، حیث ان الطریقة التي یؤثر بها  Aالتقدم التقني 

  الإنتاج نسبةالإنتاج یستلزم أن 
�

�
المدى الطویل عن طریق المعطیات  فيثابتة، وهذه النتیجة مؤكدة   

  .التجریبیة

  4:الافتراضات نذكرها فیما یلي ویقوم هذا النموذج على جملة من

المال، فعن طریق المعاملات الفنیة و إمكانیة الإحلال بین عناصر الإنتاج، خاصة العمل رأس  - 

)للإنتاج أي النسبة 
�

�
 ؛یمكن تعدیل مسار النمو عبر الزمن نحو التوازن (

 ؛الاقتصاد یتكون من قطاع واحد، ویقوم بإنتاج منتوج مركب واحد - 

 ؛الاقتصاد مغلق وتسود المنافسة الكاملة جمیع أسواقه  - 

                                                           

 -1969(للفترة  VECMسیة باستخدام نموذج النمو الاقتصادي بین المقاربات النظریة وواقع الاقتصاد الجزائري، دراسة قیاحمزة مرادسي،  -1 

  .188، ص2017، دیسمبر 13مجلة الاقتصاد الصناعي، العدد ،)2016
، مؤتمر المعونات والمنح الدولیة وأثرها على ، تجربة الیمن في الإصلاحات الاقتصادیة واثرها على النمو الاقتصاديهشام حنضل عبد الباقي - 2

  .85، ص2007بي، القاهرة، مصر، التنمیة الشاملة في الوطن العر 
، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائركریمة قویدري،  - 3

  .46، 45، ص 2010/2011بكر بلقاید بتلمسان كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تخصص مالیة دولیة، 
  .89ص مرجع سبق ذكره،محمد موساوي،  - 4
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 :دالة كینز أيشكل الاستهلاك یأخذ  - 

                                              � = �� ⇒ � = (1 − �)� = ��   

فإن عرض  nو السكان بمعدل منسبة مساهمة السكان في التشغیل ثابتة، ومعنى ذلك انه عند ن - 

 ؛هو الآخر سوف ینمو بنفس المعدل Lالعمل 

 ؛سریان مفعول كل من قانون تناقص الغلة، وقانون تناقص المعدل الحدي للإحلال - 

هناك مرونة في الأسعار والأجور، وأن عوائد العمل ورأس المال تقدر على أساس الإنتاجیة الحدیة  - 

 ؛لهما

 .التكنولوجیا متغیر خارجي - 

  في النمو الاقتصادي یةكینز النظریة ال :المطلب الثاني

  تحلیل كینز للنمو الاقتصادي: أولا

نشر كینز نظریته العامة، ومنذ ذلك الوقت اهتم التحلیل الكنزي بالاستقرار الاقتصادي  1936في عام 

وعملیة تحریك الطلب الفعال الذي یكفل تشغیل الطاقة الإنتاجیة الفائضة والموارد البشریة المعطلة، وبالتالي 

موجه لكل من الاستثمار الب العامل فقد تم التركیز على ربط معدل النمو بالناتج الإجمالي، فیكون الطل

   .1والتشغیل والإنتاج

القصیر وقد اعتبر الادخار ومن ثم  لویفترض كینز دائما في تحلیله فكرة التوظیف الكامل في الأج

الاستهلاك دالة في الدخل، بینما اعتبر النیوكلاسیك الادخار دالة في سعر الفائدة أولا وفي الدخل ثانیا، 

عدلات الفائدة یترتب على ذلك توسیع حجم الاستثمار ومن ثم مستوى الدخل وحجم العمالة فعندما تنخفض م

  .في الاقتصاد الوطني

وعند مستوى معین للاستثمار یتحدد كما أشرنا مستوى الدخل ومستوى التشغیل، ویتوقف مستوى الاستثمار 

الكفایة الحدیة لرأس المال العائد  هذا بمعنى آخر على الكفایة الحدیة لرأس المال وسعر الفائدة، وتعني

المتوقع من الأصول الرأسمالیة الجدیدة، وتسمى العلاقة بین الزیادة في الاستثمار والدخل بالمضاعف 

      .2الكینزي

كبیرة في الدخل والتشغیل لا بد من ضخ دفعات أكبر من الاستثمارات وربط معدل  اتفمن أجل تحقیق زیاد

كنمو السكان والتقدم التكنولوجي، ما یظهر تتسم بالدینامیكیة  كما أدمج كینز متغیرات ،النمو بالناتج الإجمالي

                                                           
  .381، ص2005، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، تحلیل الاقتصاد الكليهوشیار معروف،  - 1
  .26، ص، مرجع سبق ذكرهوعیل میلود - 2
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ینز لم یحدد الظواهر الأساسیة للنمو الاقتصادي بل ترك مواضیع النمو والتنمیة لمن یعرفون ك ان

  .هارود دومار واهتم أكثر بالاستقرار الاقتصادي كأمثالبالنیوكینزیون 

ن التحدي الأكبر حسبه عندما لا یصل مستوى الدخل الوطني لمستویات مرتفعة تسمح بتوفیر عمالة مإذ یك

في توسیع عرض النقود، من قبل الدولة قصد تخفیض  حینئذكاملة لقوة العمل المتاحة، فیتجلى الحل 

ة، حیث أكد كینز معدلات الفائدة سعیا منها لتشجیع الاستثمار وبالتالي تحسین مستوى الدخل وحجم العمال

أن مشكل البطالة یبقى مطروحا في الأجل الطویل الشيء الذي یدل على حتمیة توسیع دور الحكومة في 

  .الحیاة الاقتصادیة

اهتمامها على  رأنحصإلى عدم التفات النظریة الكینزیة لتحلیل مشاكل الدول النامیة بل كما تجدر الإشارة 

     .1الاقتصادیات الرأسمالیة المتقدمة

  نظریة هارود دومار في النمو الاقتصادي: ثانیا

تحقیق نمو مستدام، بتوسیع النموذج الكینزي قصیر  طور هارود ودومار في الأربعینیات نموذجا لإمكانیة

دومار للنمو من أسهل وأكثر . عد نموذج هارودیو . الأجل، والذي یفترض عدم استقرار الاقتصاد الرأسمالي

یركز  .وشیوعا، ویمثل نقطة الانطلاق في إطار النمو طویل الأجل في الاقتصادیات المتقدمةالنماذج اتساقا 

النموذج على الاستثمار كضرورة حیویة لأي اقتصاد قومي، ویبین أهمیة الادخار في زیادة الاستثمارات 

من مرحلة كمتطلبات لرأس المال، وفي تحفیز النمو طویل الأجل، وذلك بهدف تهیئة الدول للانتقال 

   .2الانطلاق أو الإقلاع إلى مرحلة النضوج

دومار كان قد استعمل على نحو واسع في البلدان النامیة بوصفه طریقة بسیطة للنظر . ولكن نمودج هارود

  .3في العلاقة بین النمو ومتطلبات رأس المال

  4:ویقوم هذا النموذج على مجموعة من الفرضیات هي

 ؛یفترض أن الاقتصاد مغلق - 

 ؛تكلم عن مستوى معین من الناتج في ظل عمالة كاملة - 

 ؛تكلم عن نظام اقتصادي بأحكام وقرارات آلیة وفوریة - 

 ؛جمیع مفاهیم الدخل والادخار والاستثمار ثابتة - 

                                                           
  .50، صمرجع سبق ذكره زكاري محمد، - 1
  .86، 85ص  ، مرجع سبق ذكره،بخاريعبلة عبد الحمید  - 2
  .91، صمرجع سبق ذكرهمحمد صالح تركي القریشي،  - 3
  .28ص مرجع سبق ذكره،وعیل میلود،  - 4
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 ؛دي للادخارحیفترض أن متوسط الادخار یساوي المیل ال - 

 ؛یفترض أن علاقة الادخار والمیل الحدي لرأس المال ثابتة - 

 .العام للأسعار ثابتالمستوى  - 

بصفة أساسیة لتحدید حجم التراكم الرأسمالي اللازم لتحقیق مستوى معین من النمو  النموذجوقد جاء هذا 

هذا المعدل هو الذي  ،دخاراار یتحدد تبعا لمعدل ثمالاقتصادي، وهذا التراكم الرأسمالي هو نتیجة لمعدل است

 .دومار لتحدیده - یهدف نموذج هارود

  :هو دالة في رأس المال فقط یكون بالتالي باعتبار ان الناتجو حیث 

K :رأس المال  

Y :الناتج  

V:                            1(معامل رأس المال............ (..   � =
�

�
  

دومار وتكمن أهمیته في انه یقیس إنتاجیة . معامل ثابت وهو مؤشر هام جدا في نمودج هارود Vویعتبر 

 : رأس المال أو الاستثمار حیث من العلاقة نجد

                                                 )2 (..  ...........� =
�

�
  

لمال لإنتاج نفس الحجم من الناتج والعكس فإن ذلك یدل على ضرورة رفع رأس ا Vوبالتالي كلما ارتفع 

صحیح، كما أنه یدل على كثافة رأس المال في عملیة الإنتاج، إذ أنه یرتفع في الدول المنتجة لسلع ذات 

یدل على  Vكثافة رأسمالیة، وینخفض في الدول المنتجة لسلع ذات كثافة عمالیة، كما أن معامل رأس المال 

ن ارتفاعه یدل على انخفاض فعالیة رأس المال، أما انخفاضه فیدل على ارتفاع مدى فعالیة رأس المال، إذ أ

     .1فعالیة رأس المال لأن ذلك یعني أن وحدات أقل من رأس المال أنتجت حجما معینا من الناتج

   2:وینقسم معامل رأس المال إلى نوعین

معامل رأس المال المتوسط  - 
�

�
 .Yإلى حجم الناتج  Kیعبر عن نسبة مخزون رأس المال :  

 معامل رأس المال الحدي  - 
��

��
وهو یقیس حجم رأس المال الضروري إضافته لرفع حجم الناتج :  

)Y (بمقدار معین وهذا المعامل هو الأهم في عملیة النمو الاقتصادي. 
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الرأسمالیة والملاحظ أن كل من هارود ودومار حاولا دراسة تذبذب معدلات نمو متوالیة تتسم بها المجتمعات 

وعلیه فإنه یصبح تطبیق  الموضوع في تلك البلدان،لمعالجة هذا  إعدادهتم  النموذجالمتقدمة، لذلك فإن 

     1:النموذج أكثر محدودیة على اقتصادیات البلدان النامیة للأسباب التالیة

وانعدامها  إن المشكل الأساسي في البلدان النامیة هو ضعف معدلات نمو اقتصادیاتها بشكل عام بل -1

 ؛في بعض الأحیان ولیست المشكلة في تذبذب هذه المعدلات

من الصعوبة تقدیر معامل رأس المال في البلدان النامیة حیث أن ارتفاع قیمة ذلك المعامل لدیها لا  -2

تعود لارتفاع سعر الفائدة بقدر مشكل الاختناقات التنظیمیة والإداریة التي تعاني منها العملیة 

  ؛زالة تلك الاختلافاتإلف تماما بمجرد تخستالتسویقیة لمؤسساتها، وبالتالي فقیمته الإنتاجیة و 

یبدأ النموذج من مستوى التشغیل الكامل، والبطالة عند كینز تظهر عجز الطلب الفعال أو الاستخدام  -3

یلحق أما في البلدان النامیة فتتمیز بارتفاع عدد سكانها المستمر مما . غیر الكامل لرأس المال

ارتفاعا لمستوى الطلب، كما ان الانخفاض في رأس المال یجعلها بعیدة عن افتراض كینز 

 ؛بالاستخدام الكامل لرأس المال

نه لا یتحقق إن افتراض عدم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي غیر وارد في الدول النامیة لأ -4

 .مساعدة حكومیةالنمو إلا بوجود 

  )الداخلیة(النمو الجدیدة  اتنظری: المطلب الثالث

في إلقاء الضوء على مصادر النمو طویل ) النیو كلاسیكیة(إن الأداء الضعیف للنظریة الكلاسیكیة المحدثة 

الأمد قد قاد إلى عدم الرضا عن تلك النظریات، حیث لم تفلح هذه النظریة في تفسیر التباعد أو الاختلافات 

ین البلدان المختلفة الأمر الذي دفع إلى ظهور نظریة جدیدة هي نظریة الكبیرة في الأداء الاقتصادي فیما ب

   .النمو الداخلي

ولكن هذا لا یلغي أهمیة أفكار التقلیدیین حول النمو الاقتصادي إذ كانت بمثابة القاعدة الصلبة التي انطلقت 

عدم الفصل بین هو فیها منها نظریات وأبحاث النمو الاقتصادي في الفكر المعاصر، وكان القاسم المشترك 

  .المفاهیم والأسس السابقة حول النمو الاقتصادي التي تعد كمنطلق في بناء نظریات جدیدة

  

  

                                                           
، 2012، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الأولىالطبعة  ،)نظریات، نماذج، استراتیجیات(اقتصاد التنمیة إسماعیل محمد بن قانة،  - 1
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  نظریة مراحل النمو لوالت روستو : أولا

درجة النمو الاقتصادي عند الدول المتخلفة، قام البروفیسور والت روستو أستاذ التاریخ  في محاولة لتحدید

والتي استنبطها من  1960عام " مراحل النمو الاقتصادي"الاقتصادي بجامعة كامبردج، بإعطاء نظریة 

ئج عامة بمعنى أن هذه النظریة لیست إلا نتا. تاریخ النمو الاقتصادي التي شهدتها جمیع دول العالم

  .مستنبطة من الأحداث الضخمة التي شهدها التاریخ الحدیث

  :وتتخلص هذه المراحل في الآتي

 ؛مرحلة المجتمع التقلیدي - 

 ؛مرحلة التهیؤ للانطلاق - 

 مرحلة الانطلاق - 

 ؛مرحلة النضوج - 

   .1مرحلة الاستهلاك الوفیر - 

  :وفیما یلي تفصیل موجز لكل مرحلة من هذه المراحل

خلف جدا یتسم بالطابع الزراعي ویتبع أهله وسائل توهي تتمیز باقتصاد م :التقلیديمرحلة المجتمع  -1

بدائیة للإنتاج، ویلعب فیه نظام الأسرة أو العشیرة دورا رئیسیا في التنظیم الاجتماعي، كما أن الهیكلة 

، أما الناتج "ییرالقدرة ومعاداة التغ" الاجتماعیة مؤسسة على الملكیة العقاریة، ویستند نظام القیم إلى 

 .نه یقسم لأغراض غیر إنتاجیةإالوطني ف

    . 2هذه المرحلة عادة ما تكون طویلة نسبیا وتتمیز بالبطء الشدید

یوجد فیها بعض الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي تدفع باتجاه مرحلة  :مرحلة التهیؤ للانطلاق -2

أو المتخلفة وفیها تتحسن الصحة العامة،  الدول النامیة: الإقلاع ویقسمها روستو إلى مجموعتین

وینخفض معدل الوفیات دون أن یرافق ذلك انخفاض في حجم الموالید، وفیها تبقى هیمنة أسالیب 

 .الإنتاج التقلیدیة والنشاط الأولي

سهل بروز یأما مجموعة الدول الغنیة بمواردها ففیها تنخفض كثافة السكان بالنسبة للموارد، و 

المنظمین لقیادة عملیة النمو والقیام باستثمارات منتجة، وتقوم هذه الدول باستغلال الموارد الطبیعیة 

                                                           
  .389، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأولى طبعةال ،)الجزئي والكلي(مبادئ التحلیل الاقتصادي محمد مروان السمان وآخرون،  - 1
، الملتقى الدولي الأول حول نظریات الوضعیة ومنهج الاقتصاد الإسلاميانطلاق التنمیة بین المصطفى عبد اللطیف، بن سانیة عبد الرحمان،  - 2

 2011فبرایر  24. 23یومي  الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي غردایة، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،: الاقتصاد الإسلامي

  10ص ،
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المتوفرة بكثرة، وفیها أیضا تتحسن مجالات الاستثمار والربح وزیادة فرص العمل والتعلیم، ویظهر 

ستثمار في قطاع النقل، المنظمون في حدود ضیقة، وتبرز بعض المؤسسات المالیة، ویزداد الا

وتتمیز الداخلیة والخارجیة، وتظهر بعض الصناعات التحویلیة،  ةوتتسع السوق المحلیة، وتنمو التجار 

    1).الزراعة والتعدین(أیضا بظهور قطاع أو أكثر لیلعب دور الرائد عادة في القطاع التقلیدي 

ادي وإحداث تغیرات جذریة في أدوات تركز في القضاء على معوقات النمو الاقتص :مرحلة الانطلاق -3

  2 .الإنتاج بواسطة الوسائل التكنولوجیة، وتشجیع العاملین والابتكارات

وتحاول الانطلاق نحو التقدم من خلال تنمیة مواردها الاقتصادیة والنهوض بالقطاعات الاقتصادیة 

  .المختلفة والمباشرة بإنشاء الصناعات الأساسیة

، وان معدلات )سنة30-20(الانطلاق أن مدتها قصیرة نسبیا بین ومن أهم مظاهر مرحلة 

الاستثمار فیها تفوق معدلات الزیادة في السكان، وباختصار فإنه یتم خلال هذه المرحلة تحول كبیر 

في مجالي الإنتاج والتوزیع، وهي من أصعب المراحل كما یقول روستو لأنها تتطلب جهدا وتنمیة 

  .شاقة

یها تعتبر الدولة متقدمة اقتصادیا لأنها تكون قد استكملت نمو جمیع قطاعاتها وف :مرحلة النضوج -4

الاقتصادیة من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، وتكون قد حققت مستوى جید في إنتاجها المادي، 

 .مرحلة النضوج هو زیادة معدلات الاستثمار عن معدلات الاستهلاكإلا أن أهم ما یمیز 

ه المرحلة فهو قیام العدید من الصناعات الأساسیة كصناعة الحدید والصلب، أما عن أهم مظاهر هذ

والصناعات المیكانیكیة والصناعات الكیمیائیة وغیرها، إضافة إلى أن الدولة في هذه المرحلة تتمتع 

   .3بازدهار كبیر في حركة التجارة الخارجیة فیها وتمتع المجتمع بالنضوج الفكري الفني

بالتمتع بوفرة الاستهلاك من السلع المعمرة من سیارات حیث یبدأ المجتمع  :ك الوفیرمرحلة الاستهلا  -5

وثلاجات وأجهزة كهربائیة، ویرتفع متوسط دخل الفرد الحقیقي عموما، بدرجة تزید احتیاجاته 

الضروریة، ویتغیر التوطن السكاني حیث تزداد نسبة سكان المدن عن الریف، وتزداد الرفاهیة 

   .4والرفاهیة الاجتماعیة الاقتصادیة

  

                                                           
  .270، 269، ص2013، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، الكليأساسیات الاقتصاد إیاد عبد الفتاح نسور،  - 1
  .54، ص2010، الشروق، مدخل إلى علم التنمیةجمال حلاوة، علي صالح،  - 2
  .391، 390، ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد مروان السمان وآخرون - 3
  .478، ص2006الدار الجامعیة،  ،)تحلیل جزئي وكلي(النظریة الاقتصادیة عبد المطلب عبد الحمید،  - 4
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  .مراحل النمو الاقتصادي لروستو): 4-2(الشكل رقم 

 

، قسم الاقتصاد، كلیة الاقتصاد والتجارة، جامعة الملك عبد العزیز، الثالث ، الجزءالتنمیة والتخطیط الاقتصاديعبلة عبد الحمید بخاري،  :المصدر

  .82ص ،2017جدة، 

  في النمو الاقتصادي Poul Romerنظریة : ثانیا

في سنوات الستینات والتي تقول بأن التقدم التقني  Kenneth Arrowالفكرة المقدمة من طرف " رومر"أخذ  

ن عملیة الإنتاج نفسها تؤدي إلى إحسب هذا المفهوم ف" التعلیم بالممارسة"ینتج عن التمرن أو ما یسمى 

الإنتاج أكثر، وهذه الفوائد تعود على وهذا بدوره یسمح لهم بوبالتالي إنتاجیتهم، العمال تحسین وتطویر خبرة 

    .1الاقتصاد بأكمله حیث ینتج عنها وفورات خارجیة تكنولوجیة

مخزونین مترابطین، مخزون رأس المال المادي ومخزون المعرفة المتولد عنها، فإذا " رومر"ویوجد في نموذج 

اتي طویل الأجل وثابت، وهو كانت إیرادات المخزونین ثابتة أمكن للاقتصاد أن یتطور في معدل نمو ذ

یعتمد على العوامل التي تحكم میل الادخار، فزیادة مدخرات أطراف النشاط الاقتصادي تحقق المزید من 

  .التراكم الذي یحقق معدل النمو أكثر ارتفاعا

  :أهمهاویتمیز هذا النموذج بمجموعة من الخصائص 

                                                           
  .181، صمرجع سبق ذكره، أمالاالله  معط - 1

  معدل نمو

 الناتج القومي 

 الزمن

1 

2 

3 

4 

5 
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  حقق عبر آلیتین تتمثل الأولى فیما یؤدي إلیه تت تولدة عن المعرفة الفنیة والتيمالالوفرات الخارجیة

إنتاج الشركة المعنیة وكذا الشركات الأخرى، وتتعلق الثانیة الاستثمار في إحدى الشركات من زیادة 

 ؛برأس المال ذاته ولیس المعرفة التي تتولد عنه

 ساس بین نموذجي الفصل بین مفهومي النمو المتوازن والنمو الأمثل وهو ما یشكل وجه الاختلاف الأ

 ؛"ولوص"و " رومر"

 والذي یكون ) المعرفة(زمات في مسار النمو بسبب تأثیر مخزون رأس المال التأثیر المستمر للأ

 ؛انعكاسه طویل الأجل حتى مع استعادة التوازن المستقر 

 للنمو وجود ثلاث حالات رئیسیة: 

 ؛قل من الواحد الصحیحأالجماعیة  حالة مرونة إنتاج المعرفة الكلیة أي المعرفة الخاصة و - 

 ؛حالة مرونة إنتاج المعرفة الكلیة تعادل واحد صحیح - 

  .1حالة مرونة إنتاج المعرفة الكلیة أكبر من الواحد الصحیح - 

    2:كما قام هذا النموذج على مجموعة من الافتراضات أهمها

  المستهلكین المتماثلین وأن افتراض وجود اقتصاد یوجد به عدد متساو من المنشآت المتماثلة ومن

 :ة من سلع الاستهلاك تأخذ الشكلأدالة الإنتاج في كل منش

�� = �(��, �,   :حیث     (�

Yi : إنتاج كل منشأةi من سلع الاستهلاك.  

Ri :ة من الأبحاث والتجدیدأیمثل رصید المعرفة أو رأس مال المنش.  

X : المال المادي والعمل وغیرهاتمثل عمود یضم عوامل الإنتاج الأخرى مثل رأس.  

A : للمعرفةتمثل الرصید الكلي.  

  للمستوى الكلي للمعرفة في الاقتصاد اثر خارجي موجب على إنتاج كل منشاة رغم أن اختیارA 

 ؛خارجي بالنسبة لكل منشأة

  دالة الإنتاجf  هي دالة متجانسة من الدرجة الأولى في كل منRi  وX  وهي كذلك متزایدة من

 ؛A د الكلي للمعرفةالرصی

  دالة الإنتاج  تتمتعكماf ؛بتزاید الإنتاجیة الحدیة للمعرفة من وجهة نظر اجتماعیة 

                                                           
  .139، 138، صمرجع سبق ذكرهإسماعیل محمد بن قانة،  - 1
  .139ص المرجع ، نفس- 2
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  وتماثل الفن الإنتاجي، وثبات  الأفرادأنه یمكن افتراض ثبات وتماثل تفضیلات " رومر"كما یرى

الناتج الحدي لرأس كلاسیكي للنمو المتعلق بتناقص ستبعاد فرض النموذج النیو حجم السكان، مع ا

 .المال

  في النمو الاقتصادي" لویسیرجیو رب"نموذج : ثالثا

التي شكلت أساسا  بسطها وهو أیضا من النماذجأمن بین أهم نماذج النمو الداخلي و  AKیعتبر نموذج 

لنظریة النمو الداخلي، وتتمیز دالة الإنتاج بغیاب العوائد المتناقصة لرأس المال وقد تم اقتراحها من طرف 

عبارة عن ثابت إیجابي الذي  A، حیث  Y=A.K: بسبب شكله AK، وأطلق علیه اسم 1991ربیلو سنة 

على أنه یشمل رأس المال البشري و یفسر ا أن ضهو رأس المال، ویمكن أی Kیعكس مستوى التكنولوجیا، 

وتوضیح النموذج  هوهذا یعني أن الإنتاج دالة خطیة في رأس المال بنوعی. 1رأس المال المادي )المعرفة(

  :بتبیان رأس المال بنوعیة في الدالة على النحو التالي" ولیرب"أكثر قام 

�� = ��(��)� − �(�� ��)� 

ت عائد االإنتاج الكلي لابد أن تكون متجانسة من الدرجة الأولى أي أنها تظهر ثبأن دالة " لویرب"وافترض 

النطاق بالنسبة للمدخلین التراكمیین المستخدمین، وذلك لیكون ممكنا الوصول إلى حالة النمو الثابت الداخلي 

  .نمو مشترك حیث ینمو كل من الاستهلاك، رأس المال المادي ورأس المال البشري والدخل الفردي بمعدل

المشترك  إلى معدل النمو المشترك، ومن أهم استنتاجاته بالنسبة لهذا المعدل" لویرب"وبحل النموذج توصل 

أنه یتزاید مع تزاید عدد ساعات العمل في كل من قطاع الإنتاج، وفي مجال تراكم رأس المال البشري ولهذا 

    .2ة الماهرة یمكنها أن تنمو أسرعأن الاقتصادیات التي تتمیز بالعمال" لویرب"فقد توقع 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .183، ص مرجع سبق ذكرهمعط االله أمال،  - 1
  .145، صمرجع سبق ذكرهإسماعیل محمد بن قانة،  - 2
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  الحوكمة المصرفیة وعلاقتها بالنمو الاقتصادي: المبحث الثالث

الحوكمة المصرفیة والنمو الاقتصادي، فإنه تم  بالنظر لعدم توفر دراسات سابقة توضح العلاقة المباشرة بین

  .الاعتماد في هذا المبحث على علاقة الحوكمة المؤسسیة بالنمو الاقتصادي

فقد برزت مسألة الحكم الراشد أو ما یعرف بالحوكمة في السنوات الأخیرة باعتبارها حجر الأساس للنمو 

ة على قدر كبیر من اهتمام وعنایة السلطات الإشرافیة وقد حازت هذه المسأل. والتنمیة الاقتصادیة والمصرفیة

والرقابیة والمنظمات المالیة والاقتصادیة، وقطاع المصارف والشركات والمؤسسات، سواء على المستوى 

   .الإقلیمي أو الدولي

فقد أظهرت تجارب عدد كبیر من دول وشركات العالم والأزمات المالیة التي عصفت بها، أن الحكم الجید 

یشكل أحد العناصر الأساسیة للنمو الصحي والقوي في الاقتصادیات الوطنیة وقطاع الشركات والمصارف 

  .المحلیة

وذلك بمساعدتها للدول على اجتذاب حیث تساعد حوكمة الشركات على بناء أساس متین للنمو الاقتصادي 

 صغار المساهمین، وهذا ما الاستثمار، وتسهیل الإصلاح المؤسسي، وتقلیص فرص الفساد، وحمایة حقوق

  .له من خلال هذا المبحث سیتم التطرق

    دور الحوكمة المصرفیة في زیادة الاستثمارات : المطلب الأول

  دور الحوكمة المصرفیة في حمایة المستثمر: أولا

اللازم للمستثمرین  تمثل المبالغة في قیمة الضمانات التي تطلبها المؤسسات المالیة أو البنوك لتقدیم التمویل

أحد العوائق التي تحول دون تنفیذ المشروعات وخاصة المستثمرین عیر القادرین على تقدیم مثل تلك 

المستثمرین إلى البحث عن شركاء لتمویل مشروعاتهم، إلا أن صعوبة  أالضمانات، وفي هذه الحالة یلج

كما أن الشركاء عادة ما یتخوفون من  ،روعإقامة المش مالوصول إلى هؤلاء الشركاء تمثل عائقا آخرا أما

استیلاء المستثمرین على أموالهم، ومن هنا تنشأ الحاجة الملحة إلى إدخال أسالیب الإدارة السلیمة في 

وتعني الشفافیة والإفصاح عن البیانات والمعلومات التي من شأنها تقدیم  1)الحوكمة المؤسسیة(الشركات 

لى التمویل اللازم للمشاریع دون الحاجة إلى ممارسة الرقابة والمتابعة الیومیة الحوافز للمستثمرین للحصول ع

                                                           
تعنى بشؤون الاستثمار ) هیئة عربیة دولیة(، نشرة فصلیة تصدر عن المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار لضمان الاستثمارالمؤسسة العربیة  - 1

  .8، ص 2007جوان،  -، العدد الفصلي الثاني، افریل25، السنة والتجارة في الدول العربیة
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عملیات تلك المشاریع، الأمر الذي یعني ضرورة توفیر حمایة قانونیة لكبار وصغار المستثمرین عن طریق ل

  .1عاملاتوالم إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن المعلومات وبیانات الملكیة والأداء المالي وطبیعة النشاط

مة إلى تعزیز حقوق المستثمرین، ویمكن ملاحظة ذلك بوضوح في مبادئ كوقد سعت مختلف أنظمة الحو 

التي تهدف في مجملها إلى ضمان حقوق المساهمین، وخصصت أحد المبادئ لیعالج  OECDمنظمة الـ 

  :على أنها، حیث ینص المبدأ الثاني من مبادئ هذه المنظمة للحوكمة 2بوضوح هذه الحقوق

یجب أن یكفل إطار حوكمة الشركات المعاملة المتكافئة لجمیع المساهمین بما فیهم صغار المساهمین " 

كما ینبغي أن تتاح للمساهمین فرصة الحصول على تعویض فعلي في حالة انتهاك . والمساهمین الأجانب

  ".حقوقهم

ن والمستثمرین في الشركات على النحو ویحدد هذا المبدأ عدد من الحقوق التي یجب ضمانها للمساهمی

  :3الآتي

 .یجب أن یعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة  - أ

  یجب أن یكون للمساهمین داخل كل فئة نفس حقوق التصویت، فیجب أن یتمكن كافة

 نوحة لكل فئة من فئاتمالمساهمین من الحصول على المعلومات المتصلة بحقوق التصویت الم

كما یجب أن تكون أي تغیرات مقترحة في حقوق التصویت  المساهمین قبل شرائهم الأسهم،

   ؛خاضعة للتصویت من قبل المساهمین

  ؛تصویت بواسطة الأمناء أو المفوضین بطریقة متفق علیها مع حملة الأسهمالیجب أن یتم 

  للمساهمین المعاملة المتكافئة ینبغي أن تكفل العملیات والإجراءات المتصلة بالاجتماعات العامة

لكافة المساهمین، كما یجب ألا تشكل إجراءات الشركة صعوبة أو تحمل المساهمین تكالیف 

 .مرتفعة للتصویت

 .یجب منع تداول الأسهم بصورة لا تتسم بالإفصاح أو الشفافیة   - ب

ود أي مصالح لإفصاح عن وجاینبغي أن یطلب من أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین التنفیذیین    - ت

 . خاصة بهم قد تتصل بعملیات أو بمسائل تمس الشركة

                                                           
  .83ص مرجع سبق ذكره، عثماني میرة،  - 1
سوق رأس المال : الملتقى السنوي الأول حوكمة في تمكین المساهمین والمستثمرین واستقرار الأسواق المالیة،دور الجهاد خلیل الوزیر،  - 2

  . 6، ص 2007الفلسطیني، أیلول 
  .8، ص 2008، معهد أبحاث السیاسات الاقتصادیة الفلسطیني، مارس تعزیز حوكمة الشركات في فلسطینقباجة وآخرون،  - 3
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  ستثماراتالا ذبدور الحوكمة المصرفیة في ج: ثانیا

، بما تعمل حوكمة الشركات على زیادة كفاءة استخدام الموارد وتعظیم قیمة الشركة وتدعیم تنافسیتها بالأسواق

والنمو، مما یجعلها قادرة على خلق فرص عمل ب مصادر تمویل محلیة وعالمیة للتوسع ذیمكنها من ج

جدیدة مع الحرص على تدعیم استقرار أسواق المال والأجهزة المصرفیة، الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق النمو 

  .الاقتصادي المطلوب

تبرز أهمیة الحوكمة في زیادة الاستثمار من خلال مبادئها التي من بینها توفیر الحمایة لحقوق المساهمین 

في هذا المجال في تنمیة وتشجیع الاستثمار  أهمیتهاالشركات وتحدید الحقوق لأصحاب الملكیة، وتظهر  في

ن ینتیجة إلى زیادة ثقة المساهمین بالوحدة الاقتصادیة، وذلك لأن المستثمر الإرساء قواعد تؤدي بمن خلال 

شفافیة في التعامل معهم، الخلال ویتم ذلك من  ،حالة ضروریة وحجر الزاویة في الوحدات الاقتصادیة كافة

فإن حمایة مصالحهم واطمئنانهم على أموالهم المستثمرة في الشركة یعد من الأولویات لدى الوحدات 

ن هذا یؤدي بالنتیجة إلى رفع أسعار أسهم الوحدة في السوق ودعم مركزها التنافسي مما یؤدي الاقتصادیة لأ

ق في مشاكل محاسبیة ومالیة، مما یعمل على تدعیم استقرار إلى جذب استثمارات جدیدة وتجنب الانزلا

أسواق المال المحلیة  وأنشاط الشركات العاملة بالاقتصاد ودرأ حدوث الانهیارات بالأجهزة المصرفیة 

خ عدد من معاییر الأداء بما یوالعالمیة والمساعدة في تحقیق النمو والاستقرار الاقتصادي، من خلال ترس

م الأسس الاقتصادیة بالأسواق وكشف حالات التلاعب والفساد الإداري وسوء الإدارة بما یعمل على تدعی

بما و یؤدي إلى كسب ثقة المتعاملین في هذه الأسواق والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشدیدة بها 

    .1یعمل على تحقیق التقدم الاقتصادي المنشود

أن تساعد الاقتصادیات على اجتذاب الاستثمارات لتدعیم  مؤسسیةحوكمة اللوهناك عدة طرق یمكن بها ل

  : 2أساس الأداء الاقتصادي طویل الأجل والقدرة التنافسیة كالآتي

جراءات المحاسبة والتدقیق وفي عملیات الشراء وفي إإن طلب الشفافیة في عملیات الشركات وفي  -1

د، إذ عرض في عملیات وعلاقات الفساكافة الأعمال یؤدي إلى مهاجمة حوكمة الشركات لجانب ال

وإلى نفور المستثمرین بعیدا  رتها التنافسیةموارد الشركات ومحو قد أن الفساد یؤدي إلى استنفاد

 ؛عنها

                                                           
، دور حوكمة الشركات في تطویر البیئة الاستثماریة واجتذاب الاستثمار الأجنبي في إقلیم ، عبد الواحد غازي محمد النعیميحسن یوسف الناصر - 1

  .12، ص 2012، 0، مجلة جامعة نوروز، العراق، العدد كوردیستان
  .13، ص مرجع سبق ذكرهحسن یوسف الناصر،- 2
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إن إجراءات حوكمة الشركات تعمل على تحسین إدارة الشركة من خلال مساعدة مدیري ومجالس  -2

عدم القیام بعملیات الاندماج والاستحواذ إلا  وضمان ،الإدارة في وضع استراتیجیات سلیمة للشركة

لأسباب سلیمة ومقنعة تدعوا إلیها حاجة الشركة، والتأكد من أن نظم المرتبات والمكافئات تعكس 

شروط مواتیة وعلى بلاستثمارات اوهذه الإجراءات هي التي تساعد الشركات على اجتذاب . الأداء

 .تعزیز وتحسین أدائها

حوكمة للشفافیة في التعامل مع المستثمرین والدائنین یؤدي إلى قیام نظام قوي لإن إتباع معاییر ا -3

یساعد على منع وقوع الأزمات الدوریة في الجهاز المصرفي حتى في الدول التي لا یتم  مؤسسیةال

فیها تداول معظم أسهم شركاتها في بورصات الأوراق المالیة، كما یساعد اتخاذ الخطوة التالیة على 

وجود طرق للتعامل مع حالات إخفاق وتوقف الشركات مما یوفر التعامل العادل لكافة  ضمان

 .یننأصحاب المصالح بما في ذلك العاملین وأصحاب الشركة والدائ

یؤدي بدرجة كبیرة إلى تعزیز ثقة الجمهور بنزاهة عملیة الخصخصة،  مؤسسیةحوكمة الالإن غرس  -4

لى زیادة إكما یساعد على ضمان تحقیق الدولة لأفضل عائد على استثماراتها وهو ما یؤدي بدوره 

 .العمالة والنمو الاقتصادي

   دور الحوكمة المصرفیة في تحسین أداء الجهاز المصرفي  : المطلب الثاني

لبیئة الاقتصادیة المعاصرة من إصلاحات اقتصادیة كبیرة خاصة بالنسبة لتلك الدول التي ا إن ما شهدته

تسعى نحو التحول إلى اقتصاد السوق وذلك بتسریع معدلات النمو الاقتصادي عن طریق إنشاء المشاریع 

التي أصبحت ، هذه الأخیرة وخاصة من جانب البنوك الكافي التمویلالاقتصادیة العملاقة التي تحتاج إلى 

مطالبة بأن تكون على قدر من الكفاءة التي تمكنها من الاطلاع بمهمة توفیر الائتمان ومنحه وفق اعتبارات 

  :ن تطبیق الحوكمة المصرفیة یلعب دورا مهما في هذا المجال من خلالإاقتصادیة، وهنا ف

 .زیادة كفاءة البنوك في تعبئة المدخرات وتوجیه منح الائتمان  - 

 .القضاء على الفساد المالي والإداري في البنوك  - 
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  زیادة كفاءة البنوك في تعبئة المدخرات وتوجیه منح الائتمان : أولا

   :1كان بعنصرین أساسیین هما تقاس فعالیة النظام البنكي في أي اقتصاد

 موارد التي لا تأتي ویتمثل في مدى قدرة النظام البنكي على تعبئة الموارد المالیة وبالأخص ال: الأول

 .  من الإصدار النقدي

 ویتمثل في مدى قدرة النظام البنكي على تخصیص الأموال القابلة للإقراض وفق أفضل : الثاني

 .الصیغ الممكنة

  :2وقد یلعب تطبیق الحوكمة في البنوك دورا مهما في هذا الاتجاه وهذا من خلال

أصبحت درجة التزام البنوك بتطبیقها لمبادئ الحوكمة حیث  :زیادة قدرة البنوك في استقطاب الودائع -1

والمتعاملون في اعتباراتهم باتخاذ قرارات التوظیف والاستثمار  أحد المعاییر التي یضعها المستثمرون

 الأموالب رؤوس ذومن ثم فإن البنوك التي تقدم على تطبیق حوكمة جیدة تتمتع بمیزة تنافسیة لج

 .في المدى الطویل تزداد قدرتها على التنافسعن البنوك التي لا تطبقها و 

حیث أن تطبیق : زیادة قدرة البنك على تخصیص الموارد المجمعة وفق أفضل الصیغ الممكنة -2

الحوكمة في البنوك تمكن من تقویة الإدارة السلیمة للمخاطر وتحسن فعالیة توزیع الموارد، حیث 

إن الآلیات " تفسیرا مؤداه  دیسولفیان. خاصة جونكتب المدیر التنفیذي لمركز المشروعات الدولیة ال

الضعیفة للحوكمة في البنوك مضاف إلیها ضعف الهیاكل المؤسسیة على مستوى الدولة تضعف 

القدرة التنافسیة للقطاع الخاص، وهذه الظروف تزید من فرص تخصیص القروض على أساس 

 ".عة من عوامل مخاطر الأداء تفضیلات شخصیة وعلاقات داخلیة بدلا من أن تركز على مجمو 

  :القضاء على الفساد والرشوة في المعاملات البنكیة: ثانیا

وجه التحدید، بالعامة و یعد الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الخاصة 

ویتمثل الفساد المالي والإداري بالمكاسب والامتیازات التي یتم الحصول علیها بشكل غیر مشروع، ویترتب 

علیها تحمل الشركات تكالیف إضافیة تنعكس على أسعار السلع أو الخدمات التي تقدمها مما یضعف قدرتها 

أن تكون هذه الشركات احد محركات الاقتصاد  وبدلا من. على التنافس والبقاء وبالتالي تآكل رأس المال

  .یتحمله المجتمع بأسره الاقتصاد الوطني لىعامل من عوامل النمو تصبح عبئا عو 

  

                                                           
  . 175، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، ةالطبعة السابع، تقنیات البنوك الطاهر لطرش، - 1
  .93، ص مرجع سبق ذكرهعثماني میرة،  - 2
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وتؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات والتي من أبرزها 

  :مجموعة من الآلیات المتمثلة في ویتم ذلك من خلال .1مشكلات الفساد المالي والإداري

یحمي رأس المال  یعتبر مجلس الإدارة أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة إذ أنه :مجلس الإدارة - 1

المستثمر في المؤسسة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة، وذلك من خلال صلاحیاته القانونیة في 

تعیین وإعفاء ومكافئة الإدارة العلیا، كما أن مجلس الإدارة القوي یشارك بفاعلیة في وضع 

قوم أدائها، وبالتالي تعظیم استراتیجیات المؤسسة، ویقدم الحوافز المناسبة للإدارة ویراقب سلوكها وی

قیمة المؤسسة، ولكي تكون هذه المجالس فعالة ینبغي أن تكون في الموقف الذي یؤهلها للعمل 

لمصلحة المؤسسة وفي ذات الوقت تأخذ الأهداف الاجتماعیة للمؤسسة بعین الاعتبار، كما یجب أن 

لات السیاسیة والبیروقراطیة في تمتلك السلطة اللازمة لممارسة أحكامها الخاصة بعیدا عن التدخ

قوم باختیار الإدارة العلیا فضلا عن الإشراف المستمر على أداء المؤسسة والإفصاح عن تشؤونها، و 

 .2ذلك

لقد حظیت لجنة التدقیق في الوقت الحاضر باهتمام بالغ من قبل الهیئات العلمیة  :لجنة التدقیق - 2

بعد الإخفاقات والاضطرابات المالیة التي حصلت خاصة و الدولیة والمحلیة المتخصصة والباحثین 

لجنة التدقیق كأداة من أدوات  هفي الشركات العالمیة، ویرجع هذا الاهتمام للدور الذي یمكن أن تأدی

في زیادة الثقة والشفافیة في المعلومات المالیة التي تفصح عنها الشركات، وذلك  مؤسسیةحوكمة الال

اریر المالیة وإشرافها على وظیفة التدقیق  الداخلي في الشركات وكذلك من خلال دورها في إعداد التق

في دعم هیئات التدقیق الخارجي وزیادة استقلالیتها فضلا عن دورها في التأكید على الالتزام  ادوره

 .3لمؤسسیةحوكمة االبمبادئ 

  

  

  

  

  

                                                           
حوكمة الشركات كآلیة للحد من : ، الملتقى الوطني حول، دور آلیات الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداريبروش زین الدین، دهیمي جابر - 1

   .13، ص 2012ماي 7 - 6بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خیضر، 
  .33، ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد البشیر بن عمر - 2
  .17، ص مرجع سبق ذكرهر، ببروش زین الدین، دهیمي جا - 3
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  خلاصة الفصل

الاقتصادیة للبلد إذ أنه مؤشر یعكس اتجاه تطور لا یوجد اختلاف في أن النمو الاقتصادي یعبر عن المقدرة 

النشاط الاقتصادي وبالتالي فهو یعطي نظرة عامة حول باقي المتغیرات الاقتصادیة التي ترتبط به ولو بشكل 

  .نسبي ومن ثم فهو یعكس إلى حد بعید الوضعیة الاقتصادیة السائدة

: العوامل تتركز بالأساس في عوامل الإنتاج ومن خلال ما سبق فإن النمو الاقتصادي هو نتیجة جملة من

العمل، رأس المال والتكنولوجیا، إضافة إلى عوامل ومحددات أخرى لها تأثیرها على حجم الناتج ومن ثم على 

ن بتحقیق مزایا إنتاجیة وفقط لأن التكالیف البیئیة والصحیة هي في و عملیة النمو الاقتصادي، لكن ذلك لن یك

الذي یجعل عملیة النمو الاقتصادي رهینة قدرة البلد على تحمل المزید من التكالیف  تزاید مستمر الأمر

  .والتضحیات في المستقبل

وبعدما كان اهتمام اقتصادیي التنمیة منصبا بشكل كبیر على العوامل المادیة للنمو الاقتصادي بدأت تظهر 

عد المؤسساتي وبالخصوص الحوكمة في أواخر القرن المنصرم عوامل جدیدة وأبعاد أخرى وأبرزها الب

المؤسسیة بصفة عامة والبنكیة بصفة خاصة، حیث أن الحوكمة المصرفیة الجیدة تساعد على جذب 

ثله من مدى ما یم الاستثمارات سواء الأجنبیة أو المحلیة وتساعد في مكافحة الفساد الذي یدرك كل فرد الآن

ازدیاد إتاحة التمویل وإمكانیة الحصول على مصادر أرخص كما تساهم الحوكمة المصرفیة في  إعاقة للنمو،

 .للتمویل وهو ما یزید من أهمیة الحوكمة في عملیة النمو الاقتصادي

في الفصل الموالي سیتم التطرق إلى واقع النظام المصرفي الجزائري ومدى تطبیقه لمبادئ الحوكمة 

المصرفیة والنمو الاقتصادي في الجزائر تهدف إلى  لى العلاقة الریاضیة بین الحوكمةإالمصرفیة، ثم التطرق 

  .معرفة مدى تأثیر حوكمة النظام المصرفي الجزائري على النمو الاقتصادي
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  :تمهید    

واجه القطاع المصرفي الجزائري عدة أزمات أرجعت أسبابها إلى ضعف الرقابة التي یقوم بها البنك          

إصلاحات  بعدة م السلطات الإشرافیةء ممارستها لنشاطها، مما استوجب قیاالمركزي على البنوك قبل وأثنا

الوقوع في أزمات أخرى، لكن وعلى الرغم من هیكلیة بهدف تحسین وضعیة القطاع المصرفي وحمایته من 

أن المنظومة المصرفیة الجزائریة لا تزال تعاني من جملة من النقائص التي تحول دون  هذه الإصلاحات إلا

تحقیق الأهداف المرجوة منها، مما استدعى ضرورة تبني مبادئ الحوكمة المؤسسیة والعمل بها من أجل 

هذا ما دفع بالحكومة الجزائریة إلى تبني جملة من التشریعات والقوانین الارتقاء بالمنظومة المصرفیة و 

  .الخاصة بالرقابة المصرفیة

هادفة ) 2019 - 2001(كما أن الجزائر قد تبنت جملة من برامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة          

یة اقتصادیة جدیدة تسمح من وراء ذلك إلى دعم النمو الاقتصادي وتحریك عجلة الاقتصاد وخلق دینامیك

  .بانتعاش وازدهار النمو الاقتصادي الجزائري

في هذا الفصل قد تم التطرق إلى تحلیل العلاقة بین الحوكمة المصرفیة والنمو الاقتصادي في         

خصص المبحث  ،الجزائر بالاعتماد على الطرق القیاسیة والإحصائیة من خلال تقسیمه إلى ثلاث مباحث

الاقتصادي في الجزائر، وتناول المبحث  الإنعاشالنظام المصرفي الجزائري وبرامج الأول لمراحل تطور 

ما تطرق المبحث الثالث إلى الدراسة القیاسیة حول العلاقة بین یف ،الثاني الإطار النظري للدراسة القیاسیة

 .رفیة والنمو الاقتصادي في الجزائرالحوكمة المص
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  مراحل تطور النظام المصرفي الجزائري: المبحث الأول

لقد شهد القطاع المصرفي الجزائري تطورات هامة نتیجة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد          

النقد والقرض الذي یعتبر نقطة جوهریة ونقلة نوعیة في مجال النشاط قانون السوق وخاصة بعد صدور 

، حیث أعطى للبنك المركزي المهام المنوطة بالبنوك المركزیة في الدول المتقدمة وسیتم المصرفي في الجزائر

  .التفصیل في ذلك من خلال هذا المبحث

  إصلاحات النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض : المطلب الأول

 :10- 90مضمون الإصلاحات المصرفیة في إطار قانون : أولا

قد أواخر عالمنظومة المصرفیة  لإصلاحلمجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائریة رغم ا         

تاریخ صدور  1990-04- 14إلا أنه لم یستكمل تأسیس النظام المصرفي الجزائري إلا في  ،الثمانینات

قانون النقد والقرض، الذي جاء استكمالا للإطار القانوني لإصلاح الجهاز المصرفي، وحدد هذا القانون 

وتفعیل  مجموعة من المبادئ على قدر كبیر من الأهمیة كان الغرض منها تنشیط وظیفة الوساطة المالیة

  .  دور السیاسة النقدیة والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني الذي یقوم على قواعد السوق وحریة المنافسة

وعبر قانون النقد والقرض عن إرادة واضحة في تغییر النمط التسییري الذي اتبعته المصارف خلال          

ها وفق أسس الربحیة ومبادئ اقتصاد السوق، تنظیم نشاطاتو عقد الثمانینات وأراد بعث الدور المنوط بها 

حیث نص صراحة على تدابیر جوهریة مؤسسة على مبادئ واضحة المعالم بغیة الوصول إلى الأهداف 

  .1المنشودة من الإصلاح

  2:ویهدف هذا القانون إلى مایلي

تضخما وانحراف ن التدخل الإداري قد ولد وضع حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المالي ذلك لأ - 

   ؛غیر مراقب

 ؛دور البنك المركزي  في تسیر النقد والقرض تأهیلإعادة  - 

 ؛)04المادة (تدعیم امتیاز الإصدار النقدي بصفة محضى لفائدة البنك المركزي  - 

                                                           
1
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل واھم انعكاسات العولمةفائزة العراف،  - 

  .156، ص2013
2
  .45، 44ص ، 2008، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الوجیز في القانون المصرفي الجزائريمحفوظ لعشب،  - 
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 ؛)19المادة (تولي مجلس النقد والقرض لإدارة البنك المركزي  - 

 ؛)43المادة (المركزي دارة البنك إتولي مجلس النقد والقرض لتسییر مجلس  - 

 ؛)44المادة (منح مجلس النقد والقرض سلطة نقدیة  - 

 ؛ضمان تشجیع عوامل الإنتاج ذات القیمة والابتعاد عن المضاربة - 

 ؛إقامة نظام مصرفي قادر على اجتذاب وتوجیه مصادر التمویل - 

 ؛لنقدعدم التفرقة بین المتعاملین الاقتصادیین العمومیین والخواص في میداني القرض وا - 

 ؛حمایة الودائع - 

 ؛تنظیم میكانیزمات إنشاء النقود وتنظیم مهنة الصیارفة - 

 ؛ترقیة الاستثمار الأجنبي - 

 ؛تخفیض المدیونیة - 

 .  إدخال منتوجات مالیة جدیدة - 

  :في 10-90وتتمثل المبادئ الأساسیة التي جاء بها قانون 

ل بین السلطة صتبنى قانون النقد والقرض مبدأ الف :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة - 

النقدیة والسلطة الحقیقیة، ومعنى ذلك أن القرارات النقدیة لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على 

أساس كمي من طرف هیئة التخطیط ولكن تتخذ على أساس الوضع النقدي السائد الذي تقدره 

 .1السلطة النقدیة

لم تعد الخزینة العامة حرة في اللجوء للبنك : لنقدیة ودائرة میزانیة الدولةالفصل بین الدائرة ا - 

المركزي وطلب القروض لتمویل العجز لدیها كما كانت في السابق، حیث عزز مبدأ الفصل بین 

الدائرة النقدیة ومیزانیة الدولة من استقلالیة البنك المركزي، وقلص من الآثار السلبیة للمالیة العامة 

 .2التوازنات النقدیة تفادیا للإصدار النقدي المفرطعلى 

                                                           
، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة "دراسة التجربة الجزائریة"دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة صفان العید،  - 1

  .11، ص 2011 - 2010تصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، فرع إدارة مالیة، ماجستیر في علوم التسییر، جامعة قسنطینة، كلیة العلوم الاق
  .159، ص مرجع سبق ذكره فائزة العراف، - 2
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ویعني ذلك إبعاد الخزینة عن منح القروض للاقتصاد  :الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة القرض - 

وبصدور هذا  ،لیبقى دورها یقتصر على تمویل الاستثمارات الإستراتیجیة المخططة من طرف الدولة

 .القانون أصبح النظام البنكي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقلیدیة

كانت السلطة النقدیة قبل صدور هذا القانون مشتتة بین وزارة  :إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة - 

وكان ذلك بانشاء المالیة، الخزینة والبنك المركزي وقد ألغى هذا القانون التعدد في السلطة النقدیة 

سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة وتم وضعها في الدائرة النقدیة وبالضبط في هیئة جدیدة أسماها مجلس 

 .النقد والقرض

نشاط وذلك بالتمییز بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة و  :وضع نظام بنكي على مستویین - 

ك المركزي یمثل فعلا بنك للبنوك البنوك التجاریة كموزعة للقرض، وبموجب هذا الفصل أصبح البن

 .1یراقب نشاطها ویتابع عملیاتها

 : أهم التعدیلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض: ثانیا

والعمل  90-10عرف النظام المصرفي الجزائري بعد عدة سنوات من صدور قانون النقد و القرض        

  :الاقتصادي الجزائري أهمهابه تعدیلات نتیجة التغیرات التي مست المحیط 

  :01/01الأمر رقم  -

، 2001فیفري  27الصادر في  01/01الأمر رقم  90/10كان أول تعدیل لقانون النقد و القرض        

، وكان هذا التعدیل عموما متعلقا بإدارة ومراقبة  90/10والذي جاء معدلا ومتمما لبعض أحكام مواد القانون 

  .بنك الجزائر

مجلس إدارة :" وبموجب هذا الأمر تم تعدیل مكونات مجلس النقد والقرض ،وذلك بفصله إلى هیئتین        

ا التعدیل هو إعطاء إستقلالیة لبنك ذإن الهدف من ه ،"بنك الجزائر ، ومجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة

بنك الجزائر فاضطرت الجزائر ا التعدیل لم یكن له أثر ، ولم یأت بتغییر كبیر في نشاط ذالجزائر ، إلا أن ه

  .03/112في القیام بعملیات الإصلاحات فجاء الأمر  الاستمرارإلى 

                                                           

  1- عثماني میرة، مرجع سبق ذكره، ص 125.
لشهادة الماجستیر في علوم رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل - حالة الجزائر  -دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیةجمعون نوال،  - 2

  .115،116، ص 2005-2004التسییر ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، قسم علوم التسییر ، نقود ومالیة ،
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  :03/11الأمر رقم -

لقد تسببت الفضائح المتعلقة ببنك الخلیفة و البنك الصناعي والتجاري في ضعف الجهاز المصرفي        

 26في  11- 03الجزائري و ضرب مصداقیته ، مما دفع بالسلطات النقدیة والمالیة إلى إصدار الأمر 

له ، لكنه یلغیه ویحل محو  10- 90،حیث جاء هذا الأمر مدعما لأهم أفكار ومبادئ قانون 2003تو أ

ومتشددا أكثر مع المسؤولین عن تسییر البنوك بتوضیح المخالفات في إدارتها والنص على العقوبات المقابلة 

 .لها

  :10/04الأمر رقم -

المتعلق بالنقد  03/11هدف تعدیل وتتمیم الأمر ب 2010تأو  26المؤرخ في  04- 10جاء الأمر        

  :فیما یلي والقرض وتتمثل أهم النقاط التي تطرق إلیها 

من رأس المال بالنسبة  % 51اشتراط نسبة المساهمة الوطنیة في إطار الشراكة بما لا یقل عن  -   

  ،للترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري

  .1تعزیز الرقابة الداخلیة من خلال وضع جهاز رقابة داخلي فعال -   

  :17/10رقم  الأمر -

نظرا للأوضاع الصعبة التي یشهدها الاقتصاد الجزائري حالیا فقد تم استهلاك كافة الاحتیاطات         

العمومیة، مما دفع بالخزینة العمومیة إلى تعبئة موارد إضافیة، وهكذا تم اللجوء إلى قرض سندي وطني، كما 

نتائج بنك الجزائر، وعلى الرغم من كل هذه المساهمات استفادت الخزینة من فوائد معتبرة تم اقتطاعها من 

  .ملیار دج 500في حاجة إلى تمویل یفوق  2017تبقى الخزینة بالنسبة لسنة 

ولقد قامت السلطات العمومیة بغرض مواجهة الأزمة المالیة التي تمر بها البلاد باللجوء إلى أداة        

التسهیلة "أو" التمویل غیر التقلیدي"ر العالم والمعروفة تحت تسمیة تمویل تم استعمالها في السنوات الأخیرة عب

  ".الكمیة

                                                           
، المجلة الجزائریة ئر ؟ تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة ، أي دور لبنك الجزاسلیمان ناصر ، آدم حدیدي ،  - 1

  .15، ص2015، جوان2للتنمیة الاقتصادیة ، عدد
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أكتوبر  11وقصد إدراج هذه الأداة الجدیدة للتمویل تم تعدیل قانون النقد والقرض مؤخرا، بتاریخ        

ا والمتعلق بالنقد والقرض، ویعد هذ 2003أوت  26المؤرخ في  11-03، وذلك عبر تعدیل الأمر 2017

التعدیل الأخیر تعدیلا ذو طابع انتقالي، یكون تنفیذه محدودا في الزمن، وقد تمت صیاغة هذا التعدیل ضمن 

وعلیه تنص . لایؤثر في مضمون بقیة أحكام قانون النقد والقرض- مكرر 45المادة رقم  - مادة واحدة وهي

النظر عن كل الأحكام المخالفة، بغض :"السابق الذكر على ما یلي 10- 17المادة الأولى من القانون رقم 

یقوم بنك الجزائر ابتداءا من دخول هذا الحكم حیز التنفیذ بشكل استثنائي ولمدة خمسة سنوات بشراء مباشرة 

عن الخزینة العمومیة السندات المالیة التي تصدرها هذه الأخیرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص 

  . 1"لاستثمارلویل الدین العمومي الداخلي، تمویل الصندوق الوطني تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة، تم :في

  مة في الجهاز المصرفي الجزائري كالحو : المطلب الثاني 

  :أزمة البنوك الخاصة في الجزائر : أولا 

شرعت السلطات العمومیة في إجراء تعدیلات هیكلیة على القطاع المصرفي بهدف  1990سنة  ذمن         

، لمصرفیة وخلق منافسة بین المصارفتحقیق جودة الخدمات اللعمل وفق آلیات اقتصاد السوق و  التهیئة

البنك التجاري و الصناعي " و " بنك الخلیفة" ومن بین أهم المصارف التي ظهرت في هذه الفترة نجد 

،  وبعد بدایة نشاطهاذه البنوك قبل لكن أهم ما میز هذه المرحلة هو ضعف رقابة بنك الجزائر له" . الجزائري 

  .مما أدى بهذه البنوك للوقوع في أزمات مالیة هزت القطاع المصرفي الجزائري ككل

 :التعریف بالبنكین  - 1

عد بنك الخلیفة أول بنك تجاري تأسس في الجزائر برؤوس أموال خاصة ی: بنك الخلیفة   - أ

،  1998مارس  25یوم  04-98جزائریة ، تم إنشاؤه بقرار من مجلس النقد والقرض رقم 

ملیون دولار ، في حین  400ملیار دولار ، كما بلغ رقم أعماله  1.5قدرت أصوله حوالي 

                                                           
 7، 2، المجلد 7، مجلة العلوم السیاسیة والقانونیة، العدد تقییم اصلاح قانون النقد والقرض الجزائري وأبرز التعدیلات الطارئة علیهأبو بكر خالد،  - 1

  .202 - 201، ص 2018فبرایر 
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ملیون عمیل ، وكغیره من البنوك مارس البنك العملیات البنكیة  1.5فاق عدد عملائه 

لة العادیة كتلقي الودائع من الجمهور والقیام بجمیع عملیات الصرف ، فتح حسابات بالعم

 ، ویل احتیاجات الاستغلال وإلى غیر ذلك من العملیات العادیة البنكیةمالصعبة والمحلیة ، ت

وقد قام بإیداع ملف طلب اعتماد لدى البنك المركزي الفرنسي رغبة منه أن یلعب دور فعال 

 .1في إطار النشاطات الدولیة

 28النقد والقرض في تاریخ تم إنشاؤه بقرار من مجلس : البنك التجاري والصناعي الجزائري   -  ب

، برأس مال  1998سبتمبر  14، واعتمد من طرف بنك الجزائر في  1997جوان 

اجتماعي قدره ملیار دینار جزائري في شكل شركة ذات أسهم واعتبر كبنك إیداع و 

 .2إقراض

 :أسباب الأزمتین  - 2

أساسا إلى نقص الثقافة إن الأسباب الأساسیة لهتین الأزمتین هي راجعة لعوامل داخلیة ، ترجع 

  3:فیمایلي  تینالأزم تینویمكن إجمال أسباب ه .البنكیة ونقائص تنظیمیة

فتح مجالات الاستثمار في القطاع المالي لأشخاص لا یملكون أدنى خبرة في المجال البنكي  - 

  تسییر هذه البنوك بشكل من التهور؛مما انعكس على عملیة 

وكالات سنة  5من " بنك الخلیفة " وبشكل خارق حیث توسع الانتشار السریع لهذه البنوك  - 

وكذلك البنك التجاري والصناعي الجزائري من وكالة واحدة . 2000وكالة سنة  24إلى  1999

                                                           
كرة مقدمة للحصول عل شهادة الماجیستیر في العلوم الإقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بو علي ، ذ، م  البنوك في الجزائر خوصصةجازیة حسیني ،  - 1

  209، ص  2007.2008الشلف ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، فرع نقود ومالیة ، 

  2-  المرجع نفسه ، ص 209.
كرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة أبي ذ، م لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر البنوك الأجنبیة كمصدربوسنة كریمة ،  - 3

  .73،74،ص2010/2011بكر بلقاید تلمسان ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر الدولي للمؤسسات ، مالیة دولیة ، 



  علاقة الحوكمة المصرفیة بالنمو الاقتصادي في الجزائر :الفصل الثالث

 

87 
 

هذا التوسع مع عدم التحكم في عملیات التنظیم والتسییر أقلق البنك . 2000وكالة سنة  12إلى 

  ؛المركزي مما دفعه إلى محاولة وضع حد له

حداثة التجربة الجزائریة في هذا ( ة لعمل البنوك الخاصة نظمو في ظل نقص القوانین الم - 

ما یخص معدلات الفائدة دفع هذین البنكین إلى رفع معدلات الفائدة إلى یو خصوصا ف) المجال 

  .مستویات قیاسیة 

لك ما ضایق وهذا من أجل تحصیل أكبر قدر من الودائع دون احترام السیاسة النقدیة في ذ

  ؛السلطات النقدیة 

جعل هذین البنكین و خاصة بنك خلیفة یستخدمها في  ةسهولة تحصیل هذه الودائع الكبیر  - 

  ساهمة في تمویل الأندیة الریاضیة؛الم: عملیات لیس لها مردودیة على المدى القصیر مثل 

، وهذا طبعا لعدم منح قروض عالیة المخاطر لصالح المساهمین أو المسیرین لهذه البنوك  - 

وجود تنظیمات قانونیة تمنع ذلك ، و في بعض المرات عدم احترامها إن وجدت و هذا ما عظم 

  ؛أزمة هذین البنكین أكثر

 39.7و كذلك النمو السریع للقروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة إذ تطورت من  - 

بنسبة  2002ائري سنة ملیار دینار جز  181.3لتصل إلى  2001ملیار دینار جزائري سنة 

  ؛في ظرف سنة%  356.6تقدر ب 

سكوت السلطات النقدیة فیما یخص الخطر المحتمل من هذین البنكین ولد ثقة لدى الناس في  - 

  ؛هذین البنكین وخاصة المودعین وهذا ما روج أكثر لها

یشیر غیاب وجود صندوق وطني لضمان الودائع أزم الوضع ، لأنه في حال وجوده ربما كان  - 

  .الإجراءات قبل تفاقم الأزمة  ذاخات لاتطإلى الانحرافات ویدفع السل
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وانتهت أزمة هذین البنكین الخاصین بتصفیتهما وخروجهما من السوق المصرفي ، وكانت بدایة 

لسلسلة من الإفلاسات و الفضائح المصرفیة الأخرى والتي جاءت متتابعة ، مست بشكل رئیسي 

النهایة بزوال البنوك الخاصة ذات الرأسمال الوطني الجزائري ، وحتى و البنوك الخاصة وكانت 

إن تعددت الأسباب في الوصول لمثل هذه الوضعیة إلا أنه یبقى سوء الإدارة و عدم الالتزام 

بمبادئ و مناهج الحوكمة السلیمة من الأسباب الرئیسیة المؤدیة إلى الأزمة المصرفیة التي 

  .1لجزائريشهدها القطاع المصرفي ا

  .المجهودات المبذولة لتطبیق الحوكمة في المؤسسات المصرفیة الجزائریة : ا ثانی

أزمة البنوك الخاصة و إفلاس كلا من بنك الخلیفة و البنك الصناعي و التجاري الجزائري  تلقد شكل        

ى القطاع البنكي من أجل الدافع الأساسي للحكومة الجزائریة لكي تباشر في عملیات إصلاح كبیرة على مستو 

شملت عدة في هذا الإطار تم تخصیص جهود خاصة للقطاع البنكي ك النقائص والخلل الذي یمیزه ، و تدار 

الحوكمة في البنوك ومن أهمها سن قوانین معززة لتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة ز زیعبت جوانب تعنى

  :یلي والتي یمكن إیجازها فیما

 :المالیة للبنوك والمؤسسات المالیةقانون المراقبة  - 1

، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 14/11/2002بتاریخ  03- 02أصدر بنك الجزائر نظام رقم 

والمؤسسات المالیة، ویهدف هذا النظام إلى تحدید مضمون المراقبة الداخلیة التي یجب على البنوك 

ة بتقدیر وتحلیل المخاطر والأنظمة الخاصة في المؤسسات المالیة إقامتها لاسیما الأنظمة المتعلق

فإن أنظمة المراقبة الداخلیة التي على  03- 02بمراقبتها والتحكم فیها وفقا للمادة الثالثة من النظام 

  :2البنوك والمؤسسات المالیة إقامتها، ینبغي أن تحتوي على الأنظمة التالیة

   ؛.نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة - 

                                                           
  .14، ص ذكره مرجع سبق ،بن علي بلعزوز ، عبد الرزاق حبار - 1

  .26، 25، ص 18/12/2002، الصادرة في 84، الجریدة الرسمیة، العدد 14/11/2002مؤرخ في  ،)03-02(، الأمر )1،3(المادة  -2 
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  ؛نظیم محاسبي ومعالجة المعلوماتت - 

  ؛أنظمة تقییم المخاطر والنتائج - 

  ؛أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر - 

  .نظام التوثیق والإعلام - 

، المعدل والمتمم لقانون 2003- 08- 26المؤرخ في  11- 03وقد تم تدعیم ذلك من خلال الأمر 

  1لداخلیة، وإنشاء لجان خاصة بإدارة المخاطروالقرض، الذي ألزم البنوك بوضع نظام المراقبة ا دالنق

والذي یضمن تمكین الجهاز المصرفي من آلیات التحكم الخارجي، التي تتمثل في الهیئات الرقابیة 

  .2الخارجیة، أي تلك المتمثلة في اللجنة المصرفیة، وإعطائها صلاحیات واسعة بمراقبة أنشطة البنوك

 قانون محاربة الفساد المالي والإداري  - 2

  .1996إن القانون الجزائري لم یتعرض لهذه الظاهرة بصفة مباشرة وصریحة إلا في سنة 

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003فیفري  19المؤرخ في ) 01- 03(حیث من خلال إصدار الأمر رقم 

ع والتنظیم الخاصین بالصرف والمتعلق بقمع مخالفة التشری 1996جویلیة  9المؤرخ في ) 22- 96(

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أشار المشرع الجزائري إلى مصادر هذه الآفة والجنح 

  .3هذه الظاهرةلالصادرة عنها، ولم یرد تعریفا صریحا 

مفوضیة تضم عددا من الوزارات لمكافحة تهریب  12/04/2003كما أسس وزیر العدل بتاریخ 

ه المفوضیة لا تملك الصلاحیات التشریعیة إلا أنه من المتوقع منها تفعیل الأموال، ومع أن هذ

الشفافیة في قطاع البنوك ومحاربة المصادر السریة في الحصول على الأموال، كما قام في هذا 

بالشروع في تكوین مجموعة من القضاة یختصون في جرائم تبییض الأموال  2005الصدد عام 

   .4والمساس بأنظمة المعلوماتیة والجرائم العابرة للحدود

المتعلق بالوقایة من الفساد  2006فیفري  20المؤرخ في  06- 01وفي إطار تطبیق القانون رقم 

  : 5ومكافحته تم تسجیل ما یلي

                                                           

  .3، ص 2003أوت  27، الصادرة في 52الجریدة الرسمیة، العدد  ،2003اوت  26، المؤرخ في )11- 03(الأمر  -1 
  .9 ، صمرجع سبق ذكرهرایس مبروك،  - 2

  .16، ص 2003فیفري  23، الصادرة في 12، الجریدة الرسمیة، العدد 2003فیفري  19المؤرخ في  ،01-03، الأمر )1(المادة  -3 
  .17، ص مرجع سبق ذكرهأبو بكر خالد، آمال غیاري،  - 4

، " 2008الجزائر "عرض موجز لتقریر الجزائر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني الخاص بالحكامة الآلیة الافریقیة للتقییم من قبل النظراء،  -5 

  .99، ص 2008نوفمبر 
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  ؛2006قضیة فساد على مستوى مختلف المحاكم في سنة  680الحكم في  - 

  .2007ة حكم فیها في سنة قضی 861قضیة على مستوى المحاكم من بینها  1054وجود  - 

 برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة  - 3

لعمل الوطني في مجال الحوكمة على مستوى الجهاز المصرفي، فقد تم تحدیث البرنامج  اتنفیذ

أنظمة الدفع بفضل إدخال وسائل دفع وشبكات تبادل تضمن سرعة وتأمین العملیات البنكیة، 

یقوم بنك الجزائر حالیا  ،تعزیز قواعد الحذر وترقیة انضباط السوقو وبغرض تحسین إدارة المخاطر 

بطریقة تدریجیة وبالتشاور مع البنوك والمؤسسات المالیة وتنفیذا  2بتنفیذ ما ورد في منظومة بازل 

قد اتخذ عدة و لهذا المشروع اعتمد بنك الجزائر تدابیر تدریجیة ومنسقة مع الأوساط المصرفیة، 

  :1كما یليإجراءات رئیسیة 

تحت إشراف مساعدة خارجیة ویعمل بالتشاور مع  2إنشاء فریق مخصص لمشروع اتفاق بازل  - 

  ؛الفریق المسؤول على تنفیذ مشروع المعاییر المحاسبیة الدولیة

إعداد استبیانین ووضعهما تحت تصرف البنوك التجاریة بغیة تقییم مدى استعدادها لتلبیة  - 

  .2مقتضیات بازل 

 :لمدونة الجزائریة لحوكمة المؤسساتإطلاق ا  - 4

والذي جاء في الوقت المناسب،  11/03/2009تم إصدار المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات في 

سیساعد في بناء الثقة المتبادلة مع القطاع المصرفي في  مؤسساتحیث أن تطبیق قواعد حوكمة ال

مو الاقتصادي الذي یعد الحجر الأساس وقت تتزاید فیه أهمیة الحصول على رأس المال وتعزیز الن

  . في تخطي الأزمة المالیة العالمیة والتقلیل من تداعیاتها على الاقتصاد الجزائري

أن غیاب الحوكمة في نطاق الشركة  مؤسساتوقد أكد رئیس إدارة فریق العمل الجزائري لحوكمة ال

صارف أو الشركاء أو المستثمرین ذاتها یحد من إمكانیات الابتكار والتطور، ولن یقوم رجال الم

سیخلق موارد  مؤسساتبالاستثمار في مشروعات ضعیفة الحوكمة، لذا فإن الالتزام بمدونة حوكمة ال

  .2كبر ویساعد على تنمیة الأعمالأ

   

                                                           
  .539ص مرجع سبق ذكره، جروة، عبلة مخرمش،  نحكیم ب - 1
  .11، ص مرجع سبق ذكره شریقي عمر، - 2
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  )2019 - 2001(برامج الإنعاش الاقتصادي في الجزائر : المطلب الثالث

، 2004 - 2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الخاص بالفترة تتمثل هذه البرامج التنمویة في          

، إضافة إلى البرنامج الخماسي الخاص بالفترة  2009 -2005والبرنامج التكمیلي لدعم النمو الخاص بالفترة 

سیتم التفصیل في هذه البرامج كما  والذي لم یكتمل إنجازه، 2019- 2015وأیضا برنامج  ،2014 -2010

  :یلي

  )2004 - 2001(نامج دعم الانعاش الاقتصادي بر : أولا

ملیار دولار أمریكي،  7ملیار دینار أي حوالي  525خصص لهذا البرنامج غلاف مالي أولي بمبلغ          

ملیار دولار، بعد  16ملیار دینار، أي ما یعادل  1216قبل أن یصبح غلافه المالي النهائي مقدرا بحوالي 

  .1وإجراء تقییمات لمعظم المشاریع المبرمجة سابقاإضافة مشاریع جدیدة له 

  : 2یعمل هذا البرنامج على

  ؛دعم النشاطات المنتجة للثروة والقیمة المضافة والموفرة لمناصب العمل - 

  ؛ت القاعدیة وتحقیق التنمیة المحلیةآتدعیم الخدمات العمومیة في مجال الري والنقل والمنش - 

  ؛ار عشرة سنوات من الأزمةتدارك التأخر المسجل على مد - 

  ؛تخفیف تكلفة الإصلاحات المنجزة - 

  ؛حققة على مستوى التوازنات الكلیةالمساهمة في إعطاء دفع جدید للاقتصاد، واستدامة النتائج الم - 

إعادة تنشیط الطلب الكلي الذي تراجع بفعل عدة سنوات متتالیة من تردي الأوضاع الاقتصادیة  - 

 .والاجتماعیة

                                                           
  .241، ص مرجع سبق ذكرهمعط االله امال،  - 1
رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه علوم  ،)حالة الجزائر(ور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة دسایح بوزید،  - 2

، 2012ة، في العلوم الاقتصادیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، تخصص إقتصاد التنمی

  . 345، ص 2013
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ن الجزائر ترتبط بإستراتیجیة للتعاون مع البنك الدولي في هذا المجال إالمستوى الخارجي فعلى ما أ       

تركز حالیا على ثلاث مجالات وهي تحقیق الاستقرار المالي للموازنة من خلال تدابیر جدیدة لعائدات النفط، 

ن استفادة السكان من الخدمات بما یمكن وتحسین مناخ الأعمال والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتحسی

  .من المشاركة في اقتصاد السوق

  :ومن خلال هذا البرنامج تم تسطیر مجموعة من الأهداف یمكن تلخیصها فیما یلي      

  ؛م العملیات التي هي في طور الإنجازختتاا - 

  ؛إعادة الاعتبار وصیانة البنى التحتیة - 

  ؛مستوى نضج المشاریع - 

  ؛لوسائل وقدرات الإنجاز ولا سیما منها الوطنیةتوفیر ا - 

  .العملیات الجدیدة المستجیبة لأهداف البرنامج والمستعدة في الانطلاق فیها مباشرة - 

  )2009 -2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي : ثانیا

لاقتصاد وخلق دینامیكیة البرنامج التكمیلي لدعم النمو هو مشروع اقتصادي هدفه تحریك عجلة ا         

اقتصادیة جدیدة تسمح بانتعاش وازدهار الاقتصاد الوطني الجزائري، حیث جاء هذا البرنامج من خلال نتائج 

الوضعیة المالیة الحسنة للجزائر بعد الارتفاع المذهل الذي سجله سعر النفط الجزائري والذي بلغ حوالي 

  .20091و  2005یغطي الفترة الممتدة ما بین ، وجاء هذا البرنامج ل2004دولار سنة  38.5

ملیار دج  4203وقد تم تخصیص مبالغ مالیة معتبرة للبرنامج التكمیلي لدعم النمو قدرت بحوالي          

أبواب رئیسیة كل باب یتضمن مجموعة من المحاور بما  خمسةملیار دولار، وزعت على  55أي ما یقارب 

  :2یتوافق مع الدراسة التي قامت بها الحكومة قبل اطلاق البرنامج التكمیلي، وتتمثل هذه الأبواب الرئیسیة

                                                           

باستخدام نماذج التنبؤ " على متغیرات قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر  2014 -2001الإنعاش الاقتصادي  برامج دراسة اثر مراس محمد، -1 

  . 33، ص2015، مجلة البشائر الاقتصادیة، العدد الثاني، دیسمبر "VARوالاستشراف 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ، "غرب -حالة الطریق السیار شرق"المشاریع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمیة الاقتصادیة باشوش حمید،  - 2

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، قسم العلوم 3الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر 

  .58، ص 2011 -2010،رع التحلیل الاقتصاديقتصادیة، فالا
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  ؛ملیار دج 1908.5تحسین ظروف معیشة السكان، وخصص لهذا المحور   -1

  ؛ر دجملیا 1703.5تطویر المنشآت الأساسیة، وخصص له قیمة  -2

  ؛ملیار دج 337.2دعم التنمیة الاقتصادیة، وخصص لهذا المحور   -3

  ؛ملیار دج 203.9تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها، وقد خصص لهذا المحور   -4

  .ملیار دج 50تطویر التكنولوجیات الجدیدة للاتصال، وقد خصص له حوالي   -5

عن المخصصات الأولیة المعلنة عند انطلاق  ملیار دولار هو عبارة 55وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ        

  .ملیار دولار 114فقد بلغ حوالي ) 2009-2005(البرنامج، أما المبلغ الإجمالي للبرنامج التكمیلي 

  :1هذا البرنامج یرمي إلى تحقیق جملة من الأهداف یمكن إیجازها فیما یلي

فالأزمة السیاسیة والاقتصادیة التي مرت بها الجزائر خلال فترة  :تحدیث وتوسیع الخدمات العامة - 

التسعینات أثرت سلبا على نوع وحجم الخدمات العامة، وهو ما یستدعي تحدیثها وتوسیعها قصد 

تحسین الإطار المعیشي من جهة، ومن جهة أخرى كتكملة لنشاط القطاع الخاص في سبیل ازدهار 

 .الاقتصاد الوطني

وذلك من خلال تحسین الجوانب المؤثرة على نمط معیشة الأفراد  :معیشة الأفراد تحسین مستوى - 

 .سواء كان من الجانب الصحي أو التعلیمي أو الأمني

وذلك راجع للدور الذي تلعبه كل من الموارد البشریة والبنى  :تطویر الموارد البشریة والبنى التحتیة - 

بر الموارد البشریة من أهم الموارد الاقتصادیة في التحتیة في تطویر النشاط الاقتصادي، إذ تعت

رة التي تتمیز بها الموارد ذالوقت الحالي وهو ما یستوجب الاستمرار في تطویرها لتجنب مشكلة الن

التقلیدیة، وذلك لا یكون إلا عن طریق ترقیة المستوى التعلیمي والمعرفي للأفراد والاستعانة 

من مستویات الأداء، كما أن البنى التحتیة لها دور هام جدا في بالتكنولوجیا التي یمكن أن ترفع 

تطویر مختلف النشاطات خصوصا ما تعلق بدعم إنتاجیة القطاع الخاص من خلال تسهیل عملیة 

 .المواصلات وانتقال السلع والخدمات وعوامل الإنتاج

                                                           

، )2015 -1990(دراسة قیاسیة للمؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر في ضوء الإصلاحات الاقتصادیة  للفترة  میهوب مسعود، -1 

لعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة ا

  .161، ص 2017 -2016العلوم التجاریة، 



  علاقة الحوكمة المصرفیة بالنمو الاقتصادي في الجزائر :الفصل الثالث

 

94 
 

النهائي للبرنامج یعتبر رفع معدلات النمو الاقتصادي الهدف  :رفع معدلات النمو الاقتصادي - 

 .التكمیلي لدعم النمو، وهو الهدف الذي تصب فیه كل الأهداف سابقة الذكر

  2014 - 2010" برنامج التنمیة الخماسي"برنامج توطید النمو الاقتصادي : ثالثا

الاقتصاد الوطني التي انطلقت  عمارأضمن دینامیكیة  2014 - 2010المخطط الخماسي  رجدین         

سنوات، وكاستمراریة للمخططات السابقة خصوصا مع الأوضاع المالیة المریحة نتیجة ارتفاع أسعار  10قبل 

ملیار دولار  162وما رافقها من تسجیل احتیاطیات صرف تجاوزت  ،دولار للبرمیل 80البترول فوق عتبة 

هذا ما أدى إلى اعتماد أكبر برنامج إنفاقي شهدته الجزائر ملیار دینار،  345وفائض في التمویل تجاوز 

وذلك  )ملیار دولار 286(ملیار دینار حوالي  21234على الإطلاق تجاوز معه المخصص الأولي عتبة 

   :1لتغطیة شقین رئیسیین

لاستكمال المشاریع الكبرى الجاري انجازها ) ملیار دولار 130حوالي (ملیار دینار  9700تخصیص  - 

 .المخطط السابق ضمن

 ).ملیار دولار 156حوالي (ملیار دینار  11534إطلاق مشاریع جدیدة بمبلغ  - 

   2:ویسعى هذا البرنامج إلى تحقیق الأهداف التالیة

 ؛القضاء على البطالة من خلال خلق ثلاث ملایین منصب عمل - 

 ؛لتنمیتها الاقتصادیةدعم التنمیة البشریة وذلك بتزوید البلاد بموارد بشریة مؤهلة وضروریة  - 

 ؛تحسین ظروف العیش في المناطق الریفیة - 

ترقیة اقتصاد المعرفة وهو هدف أدرج ضمن مسعى متعدد الأبعاد من خلال تجنید منظومة التعلیم  - 

 ؛الوطنیة وتعبئة تكنولوجیا المعلومات والاتصال ودعم تطویر البحث العلمي

 ؛تحسین إطار الاستثمار ومحیطه - 

 ؛الفلاحي وتحسین الأمن الغذائي مواصلة التجدید - 

 ؛تثمین القدرات السیاحیة والصناعة التقلیدیة - 

 .تثمین الموارد الطاقویة والمنجمیة - 

                                                           
  .163، ص مرجع سبق ذكرهمیهوب مسعود،  - 1
  .246، 245ص  مرجع سبق ذكره،معط االله امال،   2
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  )2019، 2015(برنامج توطید النمو الاقتصادي : رابعا

حیث تراجع  2014في ظل تراجع سعر النفط الذي لم یعد محتملا بل حقیقة بدایة من شهر سبتمبر         

، 2015دولار في الأسبوع الأول من جانفي  50دولار للبرمیل إلى أقل من  112نفط الجزائري من سعر ال

مما یبدي نوعا  من التساؤل على قدرة السلطات العمومیة في مواصلة ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني من 

ات الأخرى باعتبار أجل خلق نسبة نمو متواصلة في ظل انحدار أسعار البترول وما ستلقي به على القطاع

أن لها المساهمة الكبرى في تمویل الخطط التنمویة وما تسهم به من خلق مناصب العمل ورفع مستویات 

  .النمو الاقتصادي

ملیار دولار، باعتباره برنامج استثمارات  262إن المخطط الخماسي للتنمیة الذي رصدت له الدولة نحو 

ملیار مع منح الأولویة لتحسین ظروف معیشة  52,4الیة قدره عمومیة تفترض معدلا سنویا للمخصصات الم

  1:یلي یهدف إلى تحقیق ما. السكان في قطاعات السكن، التربیة، الصحة الماء، الكهرباء، الغاز

  ؛العمل على إحداث نمو قوي للناتج الداخلي الخام - 

  ؛تنویع الاقتصاد ونمو الصادرات خارج المحروقات - 

  ؛استحداث مناصب شغل - 

 ترشید مع مواصلة السیاسة الاجتماعیة للحكومة عبر% 7استهداف بلوغ نسبة نمو اقتصادي  - 

  ؛لات الاجتماعیة ودعم الطبقات المحرومةیالتحو 

والید  الأطرإعطاء عنایة خاصة للتكوین وتوعیة الموارد البشریة من خلال تشجیع وترقیة وتكوین  - 

  ؛العاملة المؤهلة

  ؛نتج المحدث للثروةتشجیع الاستثمار الم - 

  ؛ترقیة ودعم الأنشطة الاقتصادیة القائمة على المعرفة والتكنولوجیا القویة ودعم المؤسسات المصغرة - 

  ؛تحسین مناخ الأعمال من خلال تبسیط الإجراءات وتوفیر العقار والقروض - 

                                                           
، مجلة میلاف للبحوث والدراسات، للاقتصاد الجزائريأثر الموارد المالیة النفطیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة حیدوشي عاشور، وعیل میلود،  -1

  .338، 337، ص 2017العدد الخامس، جوان 
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الطابع اللامركزي على القرار من أجل  فاءضوإ الإدارة الاقتصادیة ومكافحة البیروقراطیة  عصرنة - 

  ؛ضمان خدمة عمومیة جیدة

  . العمل على ترقیة الشراكة بین القطاع العام والخاص محلي أو أجنبي - 

استمر انخفاض سعر البترول ولأجل تدارك الوضع الاقتصادي بادرت  2015ولكن مع حلول سنة        

ل حساب فالنفقات العامة، ومنه فقد تم ق ترشیددف منها هو السلطات في الجزائر إلى تبني عدة إجراءات اله

، وفتح حساب باسم برنامج الاستثمارات العمومیة والمتضمن مبلغ 2016دیسمبر  31هذا البرنامج في تاریخ 

تمویل برامج الاستثمارات العمومیة خلال هذه الفترة  انخفاضملیار دج، الذي یعطي صورة على  300قدره 

، وقد تم تجمید كل العملیات التي لم تنطلق كما صاحب ذلك العدید من الإجراءات )2019، 2017( المتبقیة

بالعملیات الضروریة والتي تكتسي طابع  الالتزامالتي تدخل ضمن سیاسة ترشید النفقات العامة من خلال 

علق منها بالنمو الأولویة القصوى، وهذا ما سیؤثر على الأهداف التي كانت تطمح لها البرامج خاصة ما یت

   1.والتشغیل

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
، المجلة )2016-2001(تقییم أداء برامج تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة بالجزائر من خلال مربع كالدور السحري دراسة للفترة  زكریاء مسعودي، -1

  .221، ص 2017وان ج 06الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، العدد 
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  القیاسیةالنظري للدراسة  الإطار: المبحث الثاني

علم الاقتصاد التي یلجأ إلیها الباحث الاقتصادي لمعرفة  فروعیعتبر الاقتصاد القیاسي من بین أهم          

العوامل التي تتحكم في الظواهر الاقتصادیة، ومحاولة التنبؤ بسلوكها خلال المستقبل، ولقد شهد الاقتصاد 

 الانحداریةبالدرجة الأولى على النماذج  یعتمد تطورا كبیرا خاصة بعد إدخال الحاسوب، فبعد أن كان القیاسي

إلى  الثمانینات، ونماذج السلاسل الزمنیة، اتجه في بدایة )أحادیة الاتجاه والنماذج الهیكلیة(سیریة بنوعیها التف

الذاتي، ونماذج تصحیح الخطأ والتي هي في  الانحدارأشعة  كنماذجالدینامیكیة  النماذجاستخدام بعض 

التفسیریة ونماذج السلاسل الزمنیة، وهذا ما سیتم التطرق له من  الانحداریةحقیقة الأمر مزیج بین النماذج 

  .خلال هذا المبحث

  ماهیة السلاسل الزمنیة: المطلب الأول

  مفهوم السلاسل الزمنیة والعناصر المكونة لها: أولا

 :مفهوم السلسلة الزمنیة  - 1

السلسلة الزمنیة بكل بساطة هي مجموعة القیاسات المسجلة لمتغیر واحد أو أكثر مرتبة حسب زمن 

، حیث یختلف "تمثل السلسلة الزمنیة مجموعة المعطیات لظاهرة ما مشاهدة عبر الزمن"وقوعها، أو 

یم هذه الظاهرة بیان ق معناه، وبعابرة أخرى فالسلسلة الزمنیة لظاهرة المشاهدةالزمن حسب نوع الظاهرة 

المقادیر أو القیم المشاهدة للسلسلة بالقیم الفعلیة أو التاریخیة، وبذلك  وتسمىخلال مدة معینة من الزمن، 

، والآخر هو القیمة الظاهرة وهو "t"ز متغیرین أحدهما مستقل، وهو الزمن ویرمز له بالرمز ییمكن تمی

 .x"1"المتغیر التابع، ویرمز له بالرمز 

                                                           
، موجهة إلى طلبة العلوم Eviews 7السلاسل الزمنیة الخطیة باستعمال حزمة " :محاضرات وتطبیقات على الحاسوب في فرید بختي،  -1

الاقتصادیة، التجاریة الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، الاقتصاد الكمي الإحصاء التطبیقي، جامعة العقید آكلي محند أولحاج بالبویرة، كلیة العلوم 

   .22، ص 2014/2015وعلوم التسییر، 
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ا بأنها عبارة عن مجموعة من القیم المتتالیة منظمة خلال فترة زمنیة معینة، وهذه وتعرف أیض

یتم تسجیلها خلال فترة حسب فترات متتالیة وعادة ما تكون هذه الفترات الزمنیة متساویة من  المشاهدات

  .1حیث الطول

 :العناصر المكونة للسلسلة الزمنیة  - 2

المركبات التي تساعدنا على معرفة سلوك السلسلة وتحدید مقدار تتكون السلسلة الزمنیة من مجموعة من 

اللازمة والتنبؤات الضروریة،  یراتتغیراتها وإدراك طبیعتها واتجاهها حتى یصبح بالإمكان القیام بالتقد

  2:وهذه العناصر هي

 هو النمو الطبیعي للظاهرة، حیث یعبر عن تطور متغیر ما عبر الزمن، سواء كان : الاتجاه العام

 .موجب أو سالب بمیلهذا التطور 

 هي التغیرات التي تحدث بانتظام في وحدات زمنیة متعاقبة والتي تنجم من : التغیرات الموسمیة

 .تأثیر عوامل خارجیة

 لزمنیة طویلة المدى والتي تبرز انتقال تنعكس هذه المركبة في السلاسل ا :التغیرات الدوریة

الأحوال الاقتصادیة مثلا، یصعب التعرف على هذه التغیرات ومقادیرها لأنها تختلف اختلافا كبیرا 

 .ومداها تقلباتهامن دورة لأخرى سواء من حیث طول الفترة، أو اتساع 

 ى آخر هي تلك التغیرات وهي تعبر عن تلك التذبذبات غیر المنتظمة، وبمعن :التغیرات العشوائیة

 .الشاذة التي تنجم عن ظروف طارئة لا یمكن التنبؤ بوقوعها أو تحدید نطاق تأثیرها

 :السلاسل الزمنیة استقراریة  - 3

تعرف السلسلة الزمنیة المستقرة على أنها تلك السلسلة التي لا تتغیر مستویاتها عبر الزمن، أي لا یتغیر 

لا بالزیادة ولا  اتجاهفترة زمنیة طویلة نسبیا، أي لا یوجد فیها  المستوى المتوسط فیها، وذلك خلال

  .3بالنقصان

                                                           
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في  ،"دراسة حالة الجزائر"دور سیاسة سعر الصرف في الرفع من فعالیة السیاسة النقدیة عبد االله یاسین،  -1

للاقتصاد وإدارة الأعمال، تخصص مالیة دولیة،  الدكتورالیةجاریة، المدرسة الاقتصاد، جامعة وهران، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر والعلوم الت

  .140ص  2014، 2013
طرق الاقتصادمحمد،  شیخي-2

 
، ص 2012الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان،  ،)محاضرات وتطبیقات(القیاسي  

195،198.
    

   .244، ص مرجع سبق ذكرهبن عزة محمد،  -3
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  .1فصلیةوتعرف أیضا على أنها لیس لها اتجاه عام ولا مركبة  

ویعد شرط الاستقرار أساسیا في دراسة ومعالجة السلاسل الزمنیة واستخدامها في عملیات التنبؤ، 

والاستقرار هو منطلق تحلیلات التكامل المشترك، وما لم تكن السلاسل الزمنیة مستقرة فإنه لن یتم 

والتي  Pو t-stat، أو قیم إحصائیة R2 التحدیدالحصول على نتائج سلیمة ومنطقیة، كقیمة معامل 

التي تسكون أقل مما هي علیه، وتعد سلسلة  DWواتسن  بنإحصائیة دیر  أو علیهستكون أعلى مما هي 

  :إذا تحققت الخصائص التالیة -Stationary-مستقرة  Ytزمنیة 

  ثبات متوسط القیم عبر الزمنE(��) = 

  ثبات التباین-Variance -  عبر الزمن���(��) = E(Yt − �)� = σ� 

 التغابر أن یكون -Covariance -  بین أي قیمتین لنفس المتغیر معتمدا على الفجوة الزمنیةK 

 .التغابرولیس على القیمة الفعلیة للزمن الذي یحسب عنده  Yt-Kو  Ytبین القیمتین 

��� = (�� − ����) = �[(�� − �)(���� − �)] = �� 

  2.ثوابت �� التغابرومعامل  2σوالتباین  Uحیث أن الوسط الحسابي 

  إستقراریة السلاسل الزمنیة اختبار: ثانیا

- Dickey-Fuller )1979تتمثل في أعمال  الوحدویةإن الأعمال الأولى الخاصة باختبار جذور        

ظهرت فیما بعد من  الوحدویةوهي الأكثر استعمالا نظرا لسهولتها، كما هناك عدة اختبارات للجذور ) 1981

  Phillips-perronو  Dickey-Fuller augmentéالأخذ بطریقة  سیتمطرف اقتصادیین آخرین، هنا 

 

 

  

                                                           
1-Régie Bourbonnais, «Econome trie», Dunod 4ème édition, Paris, 2003, P225.  

  .245، ص مرجع سبق ذكرهمحمد،  عزةبن  -2
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 ):Dickey-Fuller )DFإختبار   - 1

لسلسلة زمنیة ما، وذلك بتحدید مركبة البحث في الاستقراریة أو عدمها  تعمل اختبارات دیكي فولر على

لعرض هذا الاختبار نبدأ بنموذج السیر العشوائي التالي . أو عشوائیة تحدیدیة الاتجاه العام، سواء كانت

  :والذي یكتب على الشكل  ،AR(1)الذي یسمى بنموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى 

 �� = ���� + ε�  

وقیم غیر مرتبطة  ثابتوسط حسابي معدوم، تباین : حد الخطأ العشوائي، والذي یفترض فیه: �εحیث    

  ).یسمى حد الخطأ أو التشویش الأبیض عندئذ(

یلاحظ أن معامل الانحدار یساوي الواحد، وإذا كان هذا هو الأمر في الواقع، فإن هذا یؤدي إلى وجود 

 لذاالذي یعني عدم استقرار بیانات السلسلة، حیث یوجد هناك اتجاه في البیانات،  الوحدويمشكلة الجذر 

�� :الصیغة التالیة بتقدیرإذا قمنا  =  ∅����� + ε� واتضح أن ∅� = یكون له  ��فإن التغیر  1

للوحدة  مساو وتعرف السلسلة التي یوجد لها جذر. ، ویعاني من مشكلة عدم الاستقراروحدويجذر 

  .، وهي إحدى الأمثلة للسلسلة غیر المستقرة)Random walk time series(بسلسلة السیر العشوائي 

��من طرفي المعادلة   ���Yوبطرح       =  ∅���� + ε� نتحصل على الصیغة التالیة:    

∆�� = (∅ − 1)���� + ε� 

∅ − 1 = λ   ,   ∆�� = ����� + ε�            

��Δ: حیث       = �� −   : ، والآن أصبحت الفرضیات من الشكل1−��

��: � = 0 

��: � ≠ 0 
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λفي الواقع أن  ثبتویلاحظ أنه إذا       = ��∆فإن  0 = εسلسلة الفروقات من أن ئد یقال ذ، وعن�

الدرجة الأولى من السیر العشوائي مستقرة، ولذا فإن السلسلة الأصلیة تكون متكاملة من الرتبة الأولى                            

Integrated of order 1 أما إذا كانت السلسلة مستقرة بعد الحصول على. (�)�، ونرمز لها ب 

، فإن السلسلة الأصلیة تكون متكاملة من )روقات الأولى للفروقات الأولىفال(الفروقات من الدرجة الثانیة 

  .1، وهكذا(�)�الرتبة الثانیة أي 

: تستخدم في تشكیل هذه الاختبارات، حیث أن مبدأ هذه الاختبارات هو بسیط قاعدیةویوجد ثلاث نماذج 

  .غیر ساكنة ج الثلاث فإن السلسلة تعتبرذفي واحد من النما �Hلت الفرضیة بإذا ق

��[01]: الانحدار من الرتبة الأولى :1نموذج  = ∅����� + ε�  

��[02]: الانحدار الذاتي مع إدخال حد ثابت :2نموذج  = ∅����� + � + ε�  

��[03]: الانحدار الذاتي مع إدخال حد الاتجاه العام :3 نموذج = ∅����� + �� + � + ε�  

�Hمع الفرضیة العدمیة  = ∅� = 1  

  .غیر مستقرة مهما كان النموذج المأخوذ ��فإن السلسلة الزمنیة  �Hإذا تحققت الفرضیة 

�∅، إذا تم قبول ]03[في النموذج الأخیر  < ، فإن المسار هو من 0یختلف عن  Bوكان المعامل  1

المقدر بواسطة طریقة  بالاتجاه، ویمكن إرجاعه مستقر عن طریق حساب الراسب مقارنة TSنوع 

  .المربعات الصغرى العادیة

العادیة لاختبار  القواعد الإحصائیةفي ظل  ��ویمكن أن نشیر إلى أنه لا یمكن اختبار الفرضیة       

حیث أن هذه الجداول هي ، Dickey-Fullerجداول معدة خصیصا بواسطة  نستعملالفرضیات ولكن 

��∅ار اختبار القیمة یاخت تم وقد، t- Studentجداول مماثلة لجداول  − وهذا لأسباب  ��∅في مكان  1

��إحصائیة، وهذا الأمر لا یعرقل عملیة الاختبار، إذ تكتب  = ∅����� + ε� كذلك كما یلي:  

�� − ���� = ∅����� − ���� + ε� 

∆�� = (∅� − 1)���� + ε� 

                                                           
  .208، 207ص  ، مرجع سبق ذكرهشیخي محمد، -1



  علاقة الحوكمة المصرفیة بالنمو الاقتصادي في الجزائر :الفصل الثالث

 

102 
 

�∅إذن فهو نفس الشيء في اختبار الفرضیة  = :�� 0أو ��:  1 ∅� − 1 ولاختبار مدى  ، =

  :استقرار السلسلة نتبع الخطوات التالیة

، وهذا بالنسبة ��∅والتي نسمیها  �∅المعلمة  یادیةبواسطة طریقة المربعات الصغرى الاعتنقدر  - 

  ؛للنماذج الثلاث

 ��∅�مقسومة على الانحراف المعیاري لها، كما أن  �∅حیث تساوي هذه الأخیرة ، ��∅�نقوم بحساب  - 

  ؛t Studentهي بمثابة 

الحال نقبل الفرضیة العدمیة، أي السلسلة تحتوي  بطبیعةفإننا  الجدولیة t ≥المحسوبة  ��∅�إذا كانت  - 

  1.على جذر وحدة، وبالتالي فهي غیر مستقرة

 :Dickey-Fuller augmentés اختبار - 2

من عدة مشاكل، من بینها حالة وجود مشكلة الارتباط الذاتي بالحد ) DF(یعاني الاختبار السابق 

-Philipsواختبارات  ADFالعشوائي، ومن أجل تصحیح هذا المشكل نمیز بین عدة اختبارات كاختبار 

Perron 2.   

  :في هذا الاختبار النماذج السابقة تتغیر وتصبح

��∆): 4(النموذج  = (∅� − 1)���� − ∑ ∅�∆������ + ε�
�
��� 

��∆): 5(النموذج  = (∅� − 1)���� − ∑ ∅�∆������ + � + ε�
�
��� 

��∆): 6(النموذج  = (∅� − 1)���� − ∑ ∅∆������ + � + �� + ε�
�
���  

P :درجة التأخیر 

P = ∅ − 1 

  .البسیطة، فقط الجداول الإحصائیة هي التي تختلف DFویجري الاختبار بطریقة مشابهة لاختبارات 

                                                           
الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة  مذكرة مقدمة لنیل شهادة -حالة الجزائر-العلاقة بین سعر الصرف الموازي والقدرة الشرائیة  یوسف، ختمبن  -1

   .133، 132، ص 2015/2016أبي بكر بلقاید، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تخصص اقتصاد قیاسي مالي وبنكي، 
  .134، ص  نفس المرجع -2



  علاقة الحوكمة المصرفیة بالنمو الاقتصادي في الجزائر :الفصل الثالث

 

103 
 

تعمل فقط على كشف مركبة الاتجاه العام، ولكنها تعمل على تحدید الطریقة  فولر لا - إن اختبارات دیكي

  :2، ومن أجل ذلك نمیز بین نوعین من النماذج1المناسبة لجعل السلسلة الزمنیة تستقر

  :، وتأخذ الشكلتحدیدیةهذه النماذج غیر مستقرة وتبرز عدم استقراریة : TSالنماذج من نوع   - أ

  �� = ƒ(�) + ε� حیث ،ƒ(�) دالة كثیر حدود للزمن، وε�  تشویش أبیض، هذا النموذج غیر مستقر

�� مرتبط بالزمن، لكننا نجعله مستقر بتقدیر المعالم   (��)�لأن متوسطه  ��و �
1

بطریقة المربعات  

���الصغرى العادیة، وطرح المقدار  + ��
1
  .��من  �

هذه النماذج أیضا غیر مستقرة وتبرز عدم استقراریة عشوائیة، وتأخذ الشكل   :DSالنماذج من نوع    -  ب

�� = ���� + � + ε�  ویمكننا جعلها مستقرة باستعمال الفروقات أيΔ��� = � + εحیث� ، :

 النماذجدرجة الفروقات وغالبا تستعمل الفروقات من الدرجة الأولى في هذه : dثابث حقیقي و �

d=1 وتكتب من الشكل ،Δ�� = β + ε�  

  التكامل المشترك: المطلب الثاني

 التكامل المشتركتعریف  :أولا

أو أكثر، بحیث تؤدي التقلبات في ) ��و  ��(یعرف التكامل المشترك بأنه تصاحب بین سلسلتین زمنیتین 

ولعل هذا یعني أن . إحداهما لإلغاء التقلبات في الأخرى بطریقة تجعل النسبة بین قیمتیهما ثابتة عبر الزمن

. ولكنها تكون مستقرة كمجموعة ا،حدبیانات السلاسل الزمنیة قد تكون غیر مستقرة إذا ما أخذت كل على 

بین مجموعة المتغیرات تعتبر مفیدة في التنبؤ بقیم المتغیر التابع بدلالة ومثل هذه العلاقة طویلة الأجل 

) ��و  ��(مجموعة من المتغیرات المستقلة ویتطلب حدوث التكامل المشترك في حالة أن تكون السلسلتان 

تكاملة من الناجمة عن تقدیر العلاقة بینهما م البواقيمتكاملتین من الرتبة الأولى كل على حدا، وأن تكون 

  3.الرتبة صفر

                                                           
  .35، ص مرجع سبق ذكرهفرید بختي،  -1
   .206، ص مرجع سبق ذكرهمحمد شیخي،  -2
، ص 2008/2009، الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، الاقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیقعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  -3

670.  
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  اختبار التكامل المشترك :ثانیا

  :یوجد هناك العدید من اختبارات التكامل المشترك، ثم الأخذ منها

  .Engel-Grangerجرانجر  - أنجل اختبار   -

  .Durbin-watsonالانحدار المتكامل لدیربن واتسن  اختبار -   

  :جرانجر -اختبار أنجل  -أ

جرانجر من أهم الطرق المستخدمة في اختبار التكامل المشترك حیث اعتمد على - تعد منهجیة أنجل

، ویتم ذلك من خلال عدة "بعدم وجود تكامل مشترك بین المتغیرات"الصفري القائل  ضالفر اختبار 

  :خطوات كما یلي

باستخدام  ��و  ��ین تقدیر انحدار التكامل المشترك من خلال العلاقة طویلة الأجل بین المتغیر  - 

  : حیث) OLS(طریقة المربعات الصغرى 

�� = �� + ���� + ε� 

  .لمتغیرات متكاملة من نفس الدرجةشرط أن تكون ا      

  .جذر الوحدة للتحقق من درجة التكامل اختباراتاستخدام أحد  - 

الإحصائیة والاقتصادیة یمكن استخدام الأسالیب الإحصائیة العادیة للحصول على الاستدلالات  - 

  .المطلوبة
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:��(فإذا تم قبول فرضیة العدم ) �ε( البواقيیتم اختبار  -  � = المقدرة  البواقي نستنتج بأن سلسلة) 0

عدم وجود تكامل مشترك  سینتجمن النموذج السابق تحتوي على جذر الوحدة أي أنها غیر مستقرة ومنه 

بین متغیرات السلاسل الزمنیة في النموذج والعكس في حالة التوصل من خلال هذا الاختبار إلى رفض 

   1.فرضیة العدم

متكاملین تكاملا مشتركا یتم التوجه إلى نموذج تصحیح الخطأ ) ��و  ��(في حالة كون المتغیرین 

)ECM(رك بین المتغیرین یتم هنا التوجه إلى نموذج الانحدار ، أما في حالة عدم وجود تكامل مشت

  ).VAR(الذاتي 

  :اختبار الانحدار المتكامل لدیربن واتسون- ب

  2:لإجراء هذا الاختبار نتبع الخطوات التالیة

) ��(، )��(المصاحبة للانحدار الأصلي بین ) d(نقوم بحساب إحصائیة دیربن واتسون  -1

  ؛المحسوبة dوتسمى 

 ؛الجدولیة d عن Sarganet Bhargavaنبحث في جداول أعدها  - 2

فرض العدم وبالتالي  الجدولیة نرفض d >  المحسوبة d، فإذا كانت d=0ختبر فرض العدم ن -  - 3

  .یوجد هناك تكامل مشترك، ولا یكون الانحدار المقدر زائفا، والعكس صحیح

  VARالانحدار الذاتينماذج : المطلب الثالث

  : تعریف نموذج الانحدار الذاتي :أولا

تأخیر خاص بها  P إلى بالإضافةهو عبارة عن نظام تكون فیه كل متغیرة مشروحة بواسطة ثابث          

في النظام یملك نفس انحدار  مما یعني أن كل) النظام(تأخیر خاص بالمتغیرات الأخرى في الشعاع  Pو 

شعاع الانحدار الذاتي تتركز على فرضیة مفادها أن التطور الاقتصادي  نمدجةالمتغیرات المفسرة أي أن 

مترابطة فیما بینها ) Xk... ،X2 ،X1(متغیرا " K"مقارب لوصف السلوك الدینامیكي لشعاع یحتوي على 

                                                           
، )1020-1974(تحلیل وقیاس العلاقة بین التوسع المالي والمتغیرات الاقتصادیة في العراق للمدة كامل كاظم علاوي، محمد غالي راهي،  -1

  :، متوفر على الموقع224، ص 2010جامعة الكوفة، كلیة الإدارة والاقتصاد، 

 http://www.docudesk.com  

 ).21:44، 23/05/2018: تم الإطلاع علیه یوم(
  .674، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،   -2
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على فرضیة تقارب التطور الاقتصادي لوصف ) VAR(شعاع الانحدار الذاتي  نمدجةوترتكز  - بالماضي

  1.مرتبطة خطیا بالماضي Xمتغیرة  nمیكي لشعاع یتكون من السلوك الدینا

  :وفق الصیغة التالیة VARعن طریق نموذج  مجتهذنمیتم  ��و  ��فمثلا هناك متغیرین عشوائیین  

�� = U� + P��X��� + P��X��� + P��Y��� + P��Y��� + U�� 

�� = U� + y��X��� + y��X��� + y��Y��� + y��Y��� + U�� 

  :وفق نظام المصفوفات كما یليویمكن تمثیل الصیغ أعلاه   

�
��

Y�
� = �

U�

U�
� + �

P�� P��

y�� y��
� �

X���

Y���
� + �

P�� P��

y�� y��
� �

X���

Y���
� + �

U��

U��
� 

  :بطاء وتصبح العلاقة كما یليالإثم بعد ذلك یتم تحدید التأخرات أو فترات           

�
��

Y�
� = �

U�

U�
� + �

P�� P��

y�� y��
� �

���

LY�
� + �

P�� P��

y�� y��
� �

L�X�

L�Y�
� + �

U��

U��
� 

، على أنه عملیات عشوائیة متعددة VARوفي الأخیر یمكن إعطاء مفهوم عام وشامل لنموذج           

، U، إذا كان هناك متجه لـ Pذو الدرجة  VAR، والتي یتم إنشاؤها بنموذج nذات المكونات  Xالمتغیرات 

بیضاء كما ، إذا كل مكون یمثل ضوضاء �Uوعملیة عشوائیة متعددة المتغیرات  nxnمن نوع  �∅مصفوفات

  :یلي

�� = � + � ∅����� + ��

�

���

 

  :وتصبح العلاقة كما یلي

(I� − � ∅�L
�)X� = � + ��

�

���

 

∅(�)�� = � + �� 

 

                                                           
  .94، ص مرجع سبق ذكره فرید بختي ، - 1
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  :مصفوفة متعددة الحدود بفترات تأخر ویعرف كما یلي (�)∅حیث یمثل  

∅(�) = (�� − � ∅���)

�

���

 

ووفق الصیغة العامة یظهر لنا جلیا أن كل معادلة هي عبارة عن معادلة انحدار لعنصر من الشعاع        

Y�  نرى في هذه المعادلات نوعا من الانتظام . على ماضیه وماضي العناصر الأخرى من الشعاع

متغیرات الإحصائي في إدخال المتغیرات وبشكل خاص أخذ التأثیرات الدینامیكیة المتبادلة بین هذه ال

  .بالحسبان

إن تقدیر النموذج السابق یمكن أن یتم باستخدام طریقة المربعات الصغرى مطبقة على كل معادلة          

على حدا، والخصائص التقاربیة للمقدرات التي یمكن أن نحصل علیها هي الخصائص المعتادة، إذا كان 

  1.مستقرا من المرتبة الثانیة  �Yالسیاق العشوائي 

  Grangerوفق  السببیة :ثانیا

للتأكد من مدى وجود علاقة تغذیة مرتدة أو علاقة تبادلیة بین " Granger " اختباریستخدم          

المتغیرات الاقتصادیة المراد دراستها، وذلك في حالة وجود السلاسل الزمنیة، فمن بین المشاكل التي تنطوي 

لذاتي علیها هذه الأخیرة، هو وجود ارتباط ذاتي بین قیم المتغیر الواحد عبر الزمن، ولاستبعاد أثر الارتباط ا

المراد دراستها، إضافة إلى  السببیةفي علاقة  مفسریتم إدراج المتغیر التابع لعدد من الفجوات الزمنیة كمتغیر 

، وللقیام بهذا الاختبار فإننا 2المؤخرة، وذلك باعتبار أن السبب یسبق النتیجة في الزمن التفسیریةالمتغیرات 

  :الخطوات الآتیة نتبع

  :، أي أنPودرجة التأخیر هي  ���  و ��نموذج شعاع الانحدار الذاتي المكون من المتغیرتین  لنعتبر -أ

�
���

Y��
� = �

a�

b�
� + �

a�
� b�

�

a�
� b�

�� �
Y����

Y����
� + ⋯ + �

a�
� b�

�

a�
� b�

�� �
Y����

Y����
� + �

ε��

ε��
� 

  

                                                           
  .250، ص مرجع سبق ذكره بن عزة محمد، -1
  .277، صمرجع سبق ذكره محمد شیخي، -2
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��، ��، ��: حیث أن
� ،��

�، ��
� ،��

� ،)i=1,2,…,P ( هي معالم النموذج  

  :، إذا كانت الفرضیة التالیة محققة ���لا تسبب المتغیرة  ���المتغیرة  -ب

H�: ��
� = ��

� = ⋯ = ��
� = 0 

   إذا كانت الفرضیة التالیة محققة���لا تسبب المتغیرة  ���المتغیرة ،: 

H�: ��
� = ��

� = ⋯ = ��
� = 0 

  تسبب المتغیرة  ���في حالة ما إذا تم رفض الفرضیتین السابقتین في آن واحد، أي أن المتغیرة��� 

، فإنه بإمكاننا القول أنه توجد علاقة تغذیة مرتدة أو عكسیة ���تسبب المتغیرة  ���وفي نفس الوقت 

 ).علاقة تبادلیة(

من أجل اختبار الفرضیات السابقة، فإنه بإمكاننا اللجوء إلى إحصائیة فیشر، أو من خلال نسبة أعظم  - ج

  .احتمال

 النموذج المقید نقدر: 

Y�� = a� + � a�Y���� + ε��

�

���

 

، بعد تقدیر النموذج نقوم بحساب مجموع مربعات البواقي المقیدة ���لا تسبب المتغیرة   ���أي أن المتغیرة 

  .RSS1ولتكن 

 تشكل إحصائیة فیشر والمعرفة كما یلي: 

F� =
RSS� − RSS�/P

RSS�/τ − N� −  1 
 

  .عدد المتغیرات التي یحتویها النموذج: N: حیث أن

          T : حجم العینة(عدد المشاهدات.(  

  ثم نقارنها معF ودرجة حریة % 5أو % 1مستوى معنویة  المجدولة عندP للبسط و)T-NP-1 (

تسبب  ���فإننا نقبل الفرضیة البدیلة أي أن المتغیرة   المجدولة Fأكبر من  Fcفإذا كانت . للمقام
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لا  ���، فإن المتغیرة المجدولة Fأقل من  Fcا تكون دم، وفي حالة العكس، أي عن���المتغیرة 

تسبب المتغیرة   ���، نكرر نفس الخطوات السابقة لمعرفة ما إذا كانت المتغیرة ���تسبب المتغیرة 

���.1 

  :تحلیل الصدمات ودوال الاستجابة :ثالثا

  2:النموذج المقدر التاليیهدف تحلیل الصدمات إلى قیاس أثر حدوث صدمة على المتغیرات، لنأخذ 

�
���

Y��
� = �

ϕ��
�

ϕ��
�� + �

ϕ���
� ϕ���

�

ϕ���
� ϕ���

�
� �

Y����

Y����
� + �

ε���

ε���
� 

، فإذا حدثت �����ثم على  �����و  ���خلال فترة زمنیة معینة له نتیجة على   ��εتغیر في           

  :فإن أثرها یكون كالتالي 1تساوي  ���εعلى   tصدمة في اللحظة 

�                                                        :tفي الفترة 
ΔY��

ΔY��
� = �

1
0

�  

�                                 :t+1في الفترة 
ΔY����

ΔY����
� =  �

ϕ���
� ϕ���

�

ϕ���
� ϕ���

�
� �

1
0

�  

�                          :t+2 الفترة في
ΔY����

ΔY����
� =  �

ϕ���
� ϕ���

�

ϕ���
� ϕ���

�
� �

ΔY����

ΔY����
�  

حیث تمكننا هذه الأخیرة من " بدالة الاستجابة"فترة تشكل لنا ما یعرف إن قیم التغیر عند كل           

حساب المضاعفات الدینامیكیة، كما أن هذه الدوال تزودنا بمعلومات مهمة حول رد فعل المتغیرات المكونة 

  3.لشعاع الانحدار الذاتي على إثر حدوث صدمة في الأخطاء العشوائیة

  :تحلیل التباین :رابعا

إضافة إلى تحلیل الصدمات، فإن تحلیل تباین خطأ التنبؤ یعتبر من بین المفاهیم المهمة عند           

دراستنا الدینامیكیة نماذج أشعة الانحدار الذاتي، حیث یهدف تحلیل تباین خطأ التنبؤ لمعرفة مدى مساهمة 

                                                           

، مذكرة )2004، 1970(محاولة بناء نموذج قیاسي للطلب على النقد في الجزائر باستخدام تقنیة نماذج أشعة الانحدار الذاتي  عبدلي إدریس، -1 

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر فرع الاقتصاد مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة 

  .107، 106، ص ص 2007، 2006الكمي، 
  .281ص  مرجع سبق ذكره، شیخي محمد، -2

 3- عبدلي إدریس، مرجع سبق ذكره، ص 101.
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���)  المتغیرةباص في تباین الخطأ، حیث یمكننا كتابة تباین خطأ التنبؤ الخ تجدیدةكل 
� )(ℎ)�����  كما

  :یلي

σ��
� (h) = σ��

� [m��
� (0) + m��

� (1) + ⋯ + m��
� (h − 1)] + σ��

� [m��
� (0) + m��

� (1)

+ ⋯ + m��
� (h − 1)] 

، فإن تحلیل hالمعرفة سابقا خلال الفترة ) M(تمثل لنا عناصر مصفوفة مضاعفات الأثر  m: حیث أن

  :یمكن إعطاءه في شكل نسب كما یلي ���على  ���و   ���على   ��Y لتجدیداتالتباین 

1 − 
σ��

� [m��
� (0) + m��

� (1) + ⋯ + m��
� (h − 1)]

���
� (ℎ)

 

2 − 
σ��

� [m��
� (0) + m��

� (1) + ⋯ + m��
� (h − 1)]

���
� (ℎ)

 

خارجیة أم داخلیة، فإذا  ���تین العلاقتین لهما أهمیة كبیرة في تحدید ما إذا كانت المتغیرة اإن ه        

مهما كان  ���، ولم یؤثر ذلك على تباین الخطأ المتعلق بالمتغیرة ��εأحدثنا صدمة في المتغیرة العشوائیة 

یمكن اعتبارها متغیرة خارجیة نظرا لعدم تأثرها  ���، فإنه بإمكاننا القول أن المتغیرة )h(الأفق التنبؤي 

. لكن وعلى العكس من ذلك ��εبالصدمة، فتطورها أو التغیر الحاصل فیها مستقل عن المتغیرة العشوائیة 

، ���جزئیا أو كلیا في تباین الخطأ الخاص بالمتغیرة  ��εإذا أثرت الصدمة الحاصلة في المتغیرة العشوائیة 

تعتبر بمثابة متغیرة داخلیة، لكن في الواقع، هذه النتائج من الصعب  ���فإنه بالإمكان القول أن المتغیرة 

 1.ا تمكننا من معرفة مدى مساهمة كل متغیرة في خطأ التنبؤتحدیدها بهذه السهولة، إلا أنه
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النمو و مة المصرفیة كالحو بین علاقة ال الدراسة القیاسیة حول:المبحث الثالث

  الاقتصادي في الجزائر

مة المصرفیة في الجزائر والتطرق إلى أهم المراحل التي مر بها النمو كبعد التعرف على واقع الحو           

مة المصرفیة في كالاقتصادي في الجزائر، من الضروري دراسة العلاقة بین هذین المتغیرین لمعرفة دور الحو 

النظام المصرفي الجزائري ومدى تأثیر ذلك على النمو الاقتصادي وذلك باستعمال القروض طویلة ومتوسطة 

هذا من خلال التطرق إلى تحدید الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد، و 

المتغیرات المستخدمة في الدراسة ومصادر بیاناتها، ثم دراسة استقراریة السلاسل الزمنیة وهذا باستخدام 

  ).2016 - 2003(خلال الفترة  EVIEWS 7البرنامج الإحصائي 

  تحدید متغیرات الدراسة: المطلب الأول

  )2016 -2003(تطور حجم القروض في الجزائر للفترة : أولا

تشكل القروض بالنسبة للبنوك الجزائریة من بین أهم الاستعمالات التي تضمن لها المردودیة، ولكن        

بقدر ما تطرح عملیات الإقراض من إمكانیات التوسع في النشاط وتحقیق الأرباح فإنها تخلق العدید من 

عاییر الضروریة التي ترتكز على مردودیة الصعوبات في حالة سوء تسییر القروض ومنحها بعیدا عن الم

الاستثمار الممول أكثر من قیمة ونوعیة الضمانات المقدمة في ملف طلب القرض، وهذا ما تتسم به غالبیة 

البنوك الجزائریة في هذا الجانب، إذ تهتم أكثر بالضمانات على حساب كفاءة الاستثمار، وتنقسم القروض 

  1.لقطاع الممول وحسب المدةإلى عدة أصناف وهذا حسب نوع ا
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 ملیار دج: الوحدة    2016-2003تطور القروض المصرفیة في الجزائر ): 1-3( الجدول رقم       

  السنة
قروض قصیرة 

  الأجل
  النسبة

قروض متوسطة 

  وطویلة
  النسبة

إجمالي القروض 

  للاقتصاد

قروض القطاع 

  العام

قروض القطاع 

  الخاص

2003  773,6  66%  606,6  34%  1380,2  791,4  588,5  

2004  828,3  53%  706,1  47%  1534,4  859,3  675,4  

2005  923,3  52%  856,4  48%  1779,8  882,4  897,3  

2006  915,7  52,9%  989,7  47,1%  1905,4  847  1057  

2007  1026,1  48%  1179,1  52%  2205,2  988,9  1216  

2008  1189,4  47,3%  1426,1  52,7%  2615,5  1201,9  1413,3  

2009  1319,7  42,7%  1766,8  57,3%  3086,5  1485,2  1600,6  

2010  1311  40,1%  1957,1  59,9%  3268,1  1460,6  1806,7  

2011  1363  36,58%  2363,5  63,42%  3726,5  1742,4  1983,5  

2012  1361,7  31,67%  2926  68,33%  4287,6  2040,2  2247  

2013  1423,4  27,6%  3732,9  72,4%  5156,3  2434  2722  

2014  1608,7  24,7%  4895,9  75,3%  6504,6  3382,3  3121,7  

2015  1710,6  23,5%  5566,6  76,5%  7277,2  3688,2  3588,3  

2016  1914,2  24,2%  5993,6  75,8%  7907,8  3952,2  3955  

  :الطالبة اعتمادا على إعدادمن  :المصدر

 إحصائیات  بنك الجزائر - 

- www.bank of algerie.dz.html.rapport 

 للإحصائیاتالدیوان الوطني  - 

- www.ons.dz-index-ar  
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2016- 2003تطور القروض المصرفیة في الجزائر یوضح ): 1-3(الشكل رقم                 

 

  .على الجدول السابق ااعتمادمن إعداد الطالبة :المصدر

القروض وخلال فترة الدراسة دائما في ارتفاع مستمر، أي  حجممن خلال الجدول السابق نرى أن          

بمعدل نمو موجب الأمر الذي یفسر نظریا أن النظام البنكي یعمل من سنة لأخرى على زیادة حجم القروض 

  .الممنوحة للاقتصاد

التغیر الذي بدأ یطرأ على هیكل توزیع القروض في الاقتصاد،  )1- 3(كما وضح الجدول رقم          

بدأ یعتمد ) 2003سنة  %66حیث وصلت إلى (فبعدما كان یعتمد بنسبة كبیرة على القروض قصیرة الأجل 

القروض متوسطة وطویلة  نسبة، حتى وصلت )قصیرة الأجل، متوسطة وطویلة الأجل(على النوعین معا 

، %52حیث بلغت نسبتها  2007ر من نسبة القروض قصیرة الأجل وكان ذلك سنة الأجل لأن تكون أكب

أكبر من نسبة  بنسبةحیث أخذت نسبة القروض متوسطة وطویلة الأجل تتزاید  2016واستمر ذلك إلى غایة 

ة النوعیة في مجال منح القروض قفز هذه ال .)%75,8(نسبة  2016القروض قصیرة الأجل حتى بلغت سنة 

وطویلة الأجل كانت نتیجة زیادة معدل الاستثمارات في الاقتصاد، وظهور جو مناسب لزیادة متوسطة 

  .التمویل البنكي
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لم تقتصر القفزة النوعیة للنظام البنكي على تنویع هیكل توزیع القروض فقط، بل تعدتها إلى زیادة           

تمویلها على القطاع العام، حیث عرف نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، بعدما كانت تركز في 

  .معدل تمویل القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتلك المتعلقة بالقطاع العام

و ذبقیت نسبة القروض الموجهة للقطاع العام ) 2005- 2003(حیث نلاحظ أنه في بدایة المرحلة           

أصبح القطاع الخاص یحوز  2013ى سنة وحت 2006أهمیة مقارنة بالقطاع الخاص، لكن بدایة من سنة 

على أعلى نسبة من القروض الموجهة للاقتصاد، وذلك بسبب قیام الخزینة العمومیة بشراء دیون المؤسسات 

العمومیة، الأمر الذي دفع النظام البنكي إلى التركیز على تمویل القطاع الخاص، حیث وصلت نسبة التمویل 

  .%83إلى  2006في السداسي الأول لسنة 

حدث تراجع طفیف في قروض القطاع الخاص مقارنة مع قروض  2014ثم وبدایة من سنة           

  .أعلى من قروض القطاع العام 2016القطاع العام، ثم لترتفع مرة ثانیة سنة 

  ) 2003/2016(تطور القروض المصرفیة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر : )2- 3(الجدول رقم 

  
 PIB/ متوسطة وطویلة  قروض PIB/ قصیرة  قروض  PIB/  خاص قروض قطاع PIB/ قطاع عام  قروض

2003  15,08%   11,21%  14,74%  11,56%  

2004  13,96%  10,98%  13,46%  11,48%  

2005  11,67%  11,87%  12,21%  11,33%  

2006  9,95%  12,41%  10,75%  11,62%  

2007  10,56%  12,98%  10,95%  12,59%  

2008  10,85%  12,76%  10,74%  12,87%  

2009  14,84%  16%  13,19%  17,66%  

2010  12,14%  15,01%  10,89%  16,26%  

2011  12,03%  13,70%  9,41%  16,32%  

2012  12,59%  13,86%  8,40%  18,05%  

2013  14,62%  16,35%  8,55%  22,42%  

2014  19,66%  18,14%  9,35%  28,46%  

2015  22,08%  21,48%  10,24%  33,33%  

2016  22,70%  22,72%  11%  34,43%  

  : من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر
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 .بنك الجزائر- 

of algerie.dz.html.rapport www.bank  

  .للإحصائیاتالدیوان الوطني - 

 index.ar-www.ons.dz  

تطور القروض المصرفیة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر  یوضح): 2-3(رقم الشكل 

)2003/2016(   

  

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول السابق: المصدر

من الناتج  %16.11من الملاحظ أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص لا تتجاوز في المتوسط           

البنوك في تمویل  التزاموهذا یدل على ضعف  %53تتجاوز في الدول المتقدمة المحلي الإجمالي بینما 

  .القطاع الخاص

فیما یخص هیكل القروض من حیث المدة فالملاحظ أن نسبة القروض المتوسطة وطویلة الأجل إلى  أما - 

 %11,56نسبة  2003الناتج المحلي الإجمالي أخذت في الارتفاع خلال فترة الدراسة حیث سجلت سنة 

رة من الناتج المحلي الإجمالي وكان ذلك أكبر من القروض قصی %34,43إلى نسبة  2016لتصل سنة 

من الناتج المحلي الإجمالي، وهي وضعیة حسنة للاقتصاد  %11نسبة  2016الأجل التي سجلت سنة 
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الجزائري حیث أن القروض المتوسطة وطویلة الأجل هي التي تعطي المؤشر الحقیقي على التنمیة الطویلة 

  .فیه المدى من جهة، ومن جهة أخرى تبین مستوى الاستثمار في البلد ومدى مساهمة البنوك

  )2016- 2003(تطور النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة : ثانیا

هذا المؤشر للدلالة على مستویات التطور الاقتصادي من جهة والطاقة الإنتاجیة  یستخدمغالبا ما         

 إلیه یفضيالمحلیة من جهة ثانیة، وبما ینطوي علیه ذلك من إمكانات على تحقیق التراكم الرأسمالي، وما 

هذا التراكم من تحقیق تقدم مستمر في مستوى الإنتاج، كما یعد مؤشر النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات 

والجدول الموالي سیوضح تطورات النمو الاقتصادي  .قرارهم الاستثماري اتخاذالتي یستخدمها المستثمرون في 

 ).2016- 2003(في الجزائر خلال الفترة 

  ).2003/2016(النمو الاقتصادي في الجزائر تطورات : )3- 3(الجدول رقم 

 )%(المعدل   )دج) (PIB/Tête(الناتج المحلي الإجمالي للفرد   )%(المعدل  )ملیار دج) (PIB(نمو الناتج المحلي الإجمالي   واتالسن

2003  5247,5  6,9  164,918  7,20  

2004  6151,9  5,2  189,998  4,30  

2005  7562  5,1  229,805  5,91  

2006  8514,8  2,5  254,318  1,68  

2007  9366,6  3  274,711  3,37  

2008  11077,1  2,4  320,231  2,36  

2009  10006,7  2,4  282,636  1,63  

2010  12034,5  3,6  333,302  3,63  

2011  14480,7  2,9  397,323  2,89  

2012  16208,7  3,4  432,289  3,37  

2013  16643,8  2,8  434,764  2,77  

2014  17205,1  3,8  440,828  3,79  

2015  16702,1  3,8  415,180  3,76  

2016  17046,8  3,3  426,261  3,30  

  من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر

 بنك الجزائر - 1

of algerie.dz.html.rapport www.bank  

2- world development Indicator: size of the economy last up dated date: 09/18/2017  
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  )2003/2016(یوضح تطورات النمو الاقتصادي في الجزائر ): 3-3(الشكل رقم 

   

  من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول السابق :المصدر

باعتبار أن النمو الاقتصادي یقاس بالناتج المحلي الإجمالي سجلت الجزائر معدلات نمو إیجابیة        

، وهذا بعد فترة الانكماش والركود الاقتصادي التي شهدتها خلال فترة )2016- 2003(الدراسة خلال فترة 

التسعینات من القرن الماضي بسبب الظروف الأمنیة والسیاسیة غیر المستقرة، حیث نلاحظ أنه سجل أعلى 

رتفاع ، وهذا راجع إلى الا2005سنة  %5,1و 2004سنة  %5,2، ثم %6,9بمعدل  2003معدل له سنة 

في معدلات النمو المحققة في قطاع المحروقات بفعل ارتفاع أسعار النفط خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى 

تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي الناتجة عن تطبیق إصلاحات واسعة النطاق في إطار برنامج التعدیل 

من قبل مستخدمة عائدات البترول، ل مثیالهیكلي حیث شرعت الجزائر في تطبیق سیاسة مالیة لم یسبق لها 

  . وذلك عبر برامج الاستثمارات العمومیة المنفذة أو الجاري تنفیذها والتي تم التطرق لها سابقا

الاستثماري  الإنفاقكان بوتیرة أقل بالرغم من زیادة ) 2009 -2006(غیر أن النمو خلال الفترة          

 - 2005(لتي تضمنها البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي بحجم أكبر من سلسلة المشاریع الكبرى ا

بسبب تباطؤ نمو قطاع المحروقات الناتج عن  2006سنة  %2,5، حیث تباطؤ النمو إلى حدود )2009

التي تواصلت فیه المشاریع الكبرى في  2007سنة  %3أعمال الصیانة في هذه السنة، ثم انتعش النمو إلى 

وفي سنة  2008أن تراجع الطلب العالمي على النفط في الربع الأخیر من سنة  مختلف القطاعات، غیر
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تین اخلال ه %2,4بسبب تداعیات الأزمة العالمیة أثر على هذا الانتعاش وتراجع النمو إلى  2009

  .السنتین

 2010، تأكد انتعاش النمو في سنة %2,4وبعد سنتین من نمو اقتصادي بوتیرة متواضعة بلغت           

، یجره أساسا الطلب الداخلي والمدعم بدوره بزیادة الموارد، في الوقت الذي سجل فیه قطاع %)3,3(

، حیث عرفت كل قطاعات الأنشطة ما عدا قطاع المحروقات نموا إیجابیا، 2006 ذالمحروقات نموا سلبیا من

المحروقات أین سجل معدل بسبب الركود المستمر لقطاع  2011 سنة %2,9لكن سرعان ما انخفض إلى 

نمو سلبي، بالإضافة إلى انخفاض معدل نمو قطاع البناء، إلا أن معدل النمو عرف تحسنا طفیفا سنة 

  .مدعوما بأداء القطاعات خارج المحروقات %3,4لیسجل  2012

اض إنتاج نمو الطلب الإجمالي وانخف يویرجع هذا إلى ترد 2013كما عرف النمو تباطؤا في سنة              

  .المحروقات

كما سجل  %3,8قدر بـ  2015و 2014وقد سجلت الجزائر انتعاشا في النمو الاقتصادي خلال         

المستمر في قطاع المحروقات وهذا  التدهوروهذا بالرغم من  %3,3قدر بـ  2016انخفاض طفیف خلال 

یعود إلى الآداء الحسن خصوصا في نمو قطاع البناء والأشغال العمومیة بوتیرة قویة ومستقرة ونمو قطاع 

  .الخدمات المسوقة وغیر المسوقة

  :الناتج المحلي الإجمالي للفرد

ر معدلات نمو إیجابیة في متوسط لداخلي الخام حققت الجزائتطور معدلات نمو الناتج او بالموازاة           

أكبر  2003حیث سجلت سنة  2016 - 2003نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام على طول الفترة 

ارتفاع أسعار المحروقات باعتبارها أهم مصدر إلى ، والذي یعود أساسا %7.20معدل للنمو وصل إلى 

التحتیة والمشاریع السكنیة، كما تمیزت هذه الفترة  للدخل في الجزائر، إضافة إلى المشاریع المنجزة من البنى

بتحسن القدرة الشرائیة للمواطنین من خلال الرفع في الأجور، إضافة إلى البرامج المتنوعة لامتصاص 

  .البطالة
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أین سجل معدل  2009كما نلاحظ تراجع في نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة        

ثم شهد تذبذب بعد ذلك وإلى غایة سنة  .وذلك راجع لانهیار أسعار البترول في الأسواق العالمیة 1.63%

  . وذلك راجع إلى تراجع الطلب العالمي على النفط 2016

  وذج القیاسيمنصیاغة ال: ثالثا

القیاسي من أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، وذلك من خلال ما  النموذجتعد مرحلة صیاغة            

إلى یتطلبه من تحدید للمتغیرات التي یجب أن یجتمع علیها النموذج أو التي یجب استبعادها منه، واستنادا 

ما سبق ذكره فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد یكتب بدلالة القروض طویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج 

  :حلي الإجمالي، والصیغة الریاضیة یمكن كتابتها على النحو التاليالم

���/�Ê�� = �(�/���) + �� 

  :العلاقة بین المتغیرات، یصبح النموذج المشكل لدینا كالتالي خطیة ومع افتراض

���/�Ê�� = � + ��/��� + �� 

  :حیث أن

C/PIB : الناتج المحلي الإجماليالقروض طویلة ومتوسطة الأجل إلى.  

PIB/TÊTE :النتاج المحلي الإجمالي للفرد.  
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 إستقراریة السلاسل الزمنیة اختبار: المطلب الثاني

  :C/PIBو  PIB/TÊTEإستقراریة  اختبار -1

  إستقراریة السلاسل الزمنیة ):4-3(الجدول رقم                          

  الفرق الأول  المستوى  

  الصیغة  المتغیرات
t المحسوبة  

)t الجدولیة(  

t المحسوبة  

)t الجدولیة(  

PIB/TÊTE  

  الثابت
2,470183  

)2,701103(  

2,982659  

)2,713751(  

  اتجاه عام وثابت
1,358938  

)3,362984(  

3,767926  

)3,388330(  

  بدون ثابت وبدون اتجاه
2,609834  

)1,603693(  

2,350545  

)1,602922(  

C/PIB  

  الثابت
0,694498  

)2,701103(  

3,146921  

)2,713751(  

  اتجاه عام وثابت
1,973353  

)3,362984(  

3,418280  

)3,388330(  

  بدون ثابت وبدون اتجاه
2,704135  

)1,603693(  

2,173121  

)1,602922(  

  7EVIEWSمن إعداد الطالبة اعتمادا على برنامج : المصدر

من  أقل المحسوبة كانت tتقرتین في المستوى لأن سمن الجدول السابق نلاحظ أن السلسلتین غیر م

المحسوبة أكبر من الجدولیة وعلیه یتم قبول فرضیة  tالجدولیة ما عدا في الصیغة الثالثة حیث كانت 

  .العدم بوجود جذر الوحدة

الجدولیة،  tالمحسوبة كانت أكبر من  tبعد إجراء الفروض الأولى للسلسلتین وجد أنها مستقرة لأن  

وعلیه یتم رفض فرضیة العدم بوجود جذر الوحدة، وهذا یعني أن السلسلتین متكاملتین من نفس 

  .الدرجة وهي الدرجة الأولى
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  اختبار التكامل المشترك - 2

وجد أنهما مستقرتین في الفرق الأول أي  LC/PIBوLPIB/tête بعد دراسة استقراریة السلسلتین

  .أنهما متكاملیتن من نفس الدرجة وهي الدرجة الأولى

الوحدة  ذراختبار ج إجراءومن أجل التأكد من وجود علاقة تكامل مشترك بین السلسلتن أو لا یتم 

  :لسلسلة البواقي، كما هو موضح في الجدول الموالي

  اختبارات جدر الوحدة للبواقي): 5-3(ل رقم الجدو                             

  الفرق الأول  المستوى  

  المحسوبة t  الصیغة  المتغیرات

)t الجدولیة(  

t المحسوبة  

)t الجدولیة(  

Resid 2.405247  الثابث  

)2.701103(  

3.095656  

)2.713751(  

  1.652955  وثابتاتجاه عام 

)3.362984(  

3.710141  

)3.388330(  

  2.437532  وبدون اتجاه ثابتبدون 

)1.603693(  

3.252596  

)1.602922(  

  7EVIEWS الباحثة اعتمادا على برنامج إعدادمن : المصدر          

المحسوبة أقل من tالمحسوبة مع قیمتها الجدولیة في المستوى، یلاحظ أن  tمن خلال مقارنة 

الجدولیة ماعدا في النموذج الثالث، وبالتالي یتم قبول الفرضیة العدمیة بوجود جدر الوحدة، أي أن 

وبعد أخذ الفروق الأولى لسلسلة البواقي، اتضح أنها مستقرة، لأن . السلسلة غیر مستقرة في المستوى

t المحسوبة كانت أكبر من الجدولیة وذلك في النماذج الثلاث.  

علاقة تكامل مشترك بین  إیجادغیر مستقرة في مستواها، فلا یمكن  يالبواقوبما أن سلسلة 

  LC/PIBو  LPIB/têteالسلسلتین
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  )VAR(تطبیق تقنیة أشعة الانحدار الذاتي : المطلب الثالث

  تحدید درجة استقراریة السلاسل الزمنیة: أولا

في المستوى ثم استقرت بعد إجراء الفروق الأولى  تینمستقر كما لاحظنا سابقا فإن السلسلتین لم تكن         

  .وهذا یعني أن السلسلتین مستقرتین من نفس الدرجة وهي الدرجة الأولى

  تحدید درجة تأخیر النموذج: ثانیا

  تحدید درجة تأخیر السلاسل الزمنیة): 6- 3(الجدول رقم 

HQ  SC  AIC  FPE  LR  LOGL  Lag 
-4,494741  -4,376793*  -4,449138  4,01 e -05 NA*  26,47026  0  

-4,181211  -3,827368  -4,044401  6,18 e -05  2,580290  28,2442,1  1  

-4,949742*  -4,360003  -4,721726*  3,52 e -05*  8,427584  35,96949  2  

 EVIEWS7من إعداد الطالبة اعتمادا على برنامج ُ  :المصدر

) معیار خطأ التنبؤ النھائي( FPEو ) AIC )AKAIKEمن خلال الجدول وحسب معیار كل من             

  P =2فإن درجة تأخیر السلاسل الزمنیة ھي ) HQ )HANNAN- QUINNو 

  :VARنموذج تقدیر : ثالثا

تم التحصل على معدلة  من قائمة الملاحق VARتقدیر نموذج ): 4(رقم  الملحقاعتمادا على           

  :نموذج الانحدار كما یلي

DL PIB/TETE = -1,75026278032 DL PIB/TETE (-1) – 2,56097604738 DL  

 t- statistique                                           -3,58 

PIB/TETE (-2) – 1,12004337518 DLC/PIB (-1) – 2,0806771409 DLC/PIB (-2) +  

-4                                                    -3,09                                            -4,19 

0,688658529384    

     4,97     

R2= 0,78     , R�= 0,63     , N=13   , F= 5 ,32 
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  :من خلال المعادلة یمكن التوصل إلى ما یلي

بحیث  )t-1(والفترة  )t(أن هناك علاقة عكسیة بین الناتج المحلي الإجمالي للفرد الخاصة بالفترة          

 )t(بوحدة واحدة سیؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الفترة ) t-1(إذا ارتفع في الفترة

حیث إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بوحدة واحدة سیؤدي  ،)t-2(ونفس الشيء للفترة  )1.75(بمقدار

  .) 2,56(بـــ  )t-1(إلى انخفاضه في الفترة 

كما نلاحظ كذلك وجود علاقة عكسیة بین القروض الطویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي           

حیث أن ارتفاع القروض الطویلة ومتوسطة  ،)t( والناتج المحلي الإجمالي للفرد بالفترة )t-1(الإجمالي للفترة 

بمقدار وحدة واحدة سیؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي  )t-1(الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي بالفترة 

حیث إذا ارتفعت القروض  ،)t-2(، ونفس الشيء بالنسبة للفترة )1,12(بمقدار )t(الإجمالي للفرد خلال الفترة

الطویلة ومتوسطة الأجل بمقدار وحدة واحدة یؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال 

  .وهذا غیر مقبول اقتصادیا )2,08(بمقدار )t(الفترة

  .كما نلاحظ أیضا أن الحد الثابت أكبر من الصفر

المحسوبة عند مستوى معنویة  t- studentحصائیات ومن الجانب الإحصائي فإننا نلاحظ إن إ          

وذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد وأیضا القروض الطویلة ) 1,356(الجدولیة  tكبر من أ 10%

  .المتغیرات وأیضا الحد الثابت ةوالمتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي وهذا یدل على معنوی

من التغیرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد یمكن  %78یلاحظ أن  أما عن معامل التحدید فإنه

تفسیرها من خلال القروض الطویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي والباقي یعود إلى عوامل 

  .أخرى غیر مدرجة في النموذج

والمقدرة بــ  Ftabمع  5,34لمقدرة بــ وا Fcalبمقارنة القیمة المحسوبة لفیشر بالقیمة الجدولیة          

  )N-K(ودرجة حریة  %5حیث یتم استخراجها من جدول فیشر عند مستوى المعنویة  4,84%

N: عدد المشاهدات.  

K :تمثل عدد المقدرات.  
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العدم ونقبل الفرضیة  ةتم ملاحظة أن القیمة المحتسبة أكبر من القیمة الجدولیة وعلیه نرفض فرضی         

البدیلة التي تنص على وجود علاقة خطیة معنویة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل المفسر له ومنه 

  .معنویة إحصائیةللنموذج 

  دوال الاستجابة وتحلیل التباین  : رابعا

 :دوال الاستجابة - 1

إحداث صدمة عشوائیة في المتغیرة  نه عندأتم ملاحظة  :دوال الاستجابة): 4(رقم  الملحق من خلال

DLPIB/TETE  خلال الفترةt=1  فإن هذا لم یؤدي  0,056095بحیث أن مقدار هذه الصدمة یعادل

یلاحظ تغیر في المتغیرة  t=2خلال نفس الفترة، لكن خلال الفترة  DLC/PIBإلى أي تغیر في المتغیرة 

DLC/PIB  ثم بعد ذلك یلاحظ انخفاضا سریعا في المتغیرتین خلال الفترات  0,081461-بمقدار

   . القادمة مما یعني أن النموذج مستقر

تم ملاحظة استجابة فوریة في   0,072731بمقدار DLC/PIBأما إذا أحدثت صدمة في المتغیرة 

الذي ثم نفس الشيء تم ملاحظة أن هناك انخفاض سریع في المتغیرتین و  DLPIB/TETEالمتغیرة 

  .یذل على أن النموذج مستقر

 :تحلیل التباین - 2

أظهرت نتائج التحلیل لهذا الجدول أن الناتج  :تحلیل مكونات التباین): 4(رقم  الملحف من خلال

حیث  ،المحلي الإجمالي للفرد یتأثر بالقروض الطویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي

التغیرات في القروض الطویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي نه خلال السنة الأولى كانت أیتضح 

ل هذه النسبة تشیر ثأي أن م ،من تنبؤ الخطأ في الناتج المحلي الإجمالي للفرد %0  الإجمالي تقدر بــ

الناتج المحلي الإجمالي للفرد التي تعود إلى أخطاء عشوائیة  أویة من تباینات تنبؤ خطئإلى النسبة الم

وتم ملاحظة أن هذه النسبة تزداد في  ،لى الناتج المحلي الإجماليإروض طویلة ومتوسطة الأجل في الق

في السنة العاشرة مما یشیر إلى قوة تأثیر التغیر في  %88,87السنوات اللاحقة حتى تصل إلى حوالي 

الي للفرد لیس القروض المتوسطة وطویلة الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي على الناتج المحلي الإجم
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لسنة واحدة فقط بل لسنوات قادمة أیضا وهذا یدل على أن أثر تغیر القروض الطویلة ومتوسطة الأجل 

  .على الناتج المحلي الإجمالي للفرد یكون بتباطؤ زمني

ویبین الجدول أن هذه الحالة تنطبق بدرجة اقل على مدى تأثیر التغیرات في الناتج المحلي الإجمالي 

تباینات تنبؤ الخطأ في القروض الطویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي، حیث  للفرد على

من تنبؤ الخطأ  %75, 40الناتج المحلي الإجمالي للفرد كانت تفسر في السنة الأولى في أن التغیرات 

لت في جل إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم أخذت تتناقص حتى وصفي القروض الطویلة ومتوسطة الأ

  .%10,81السنة الأخیرة إلى 

    دراسة السببیة: خامسا

یسبب المتغیر  C/PIBیظهر أن المتغیر  Grangerاختبار سببیة ): 4(رقم  من خلال الملحق         

PIB/TETE  إذ ترفض فرضیة العدم التي تقول أن المتغیر  %5فجوات زمنیة عند مستوى دلالة  2مع

C/PIB  لا یسبب المتغیرPIB/TETE وأیضا المتغیر ،PIB/TETE  یسبب المتغیرC/PIB  عند مستوى

  .C/PIBلا یسبب المتغیر  PIB/TETEوترفض أیضا فرضیة العدم التي تقول بأن المتغیر  %5دلالة 

كبر على أیؤثر بدرجة  C/PIBن المتغیر أإذا هنا یتضح أن هناك تأثیر متبادل بین المتغیرین و          

  . C/PIBعلى  PIB/TETEمن تأثیر  PIB/TETEالمتغیر 

  :التحلیل الاقتصادي للنموذج

تم التوصل من خلال  هذه الدراسة القیاسیة إلى وجود علاقة سلبیة وذات دلالة معنویة بین          

 ، وذلك بالرغملى الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفردإالقروض الطویلة ومتوسطة الأجل 

من الإصلاحات العمیقة التي انتهجتها الدولة على مستوى الجهاز المصرفي من خلال سن القوانین 

والتشریعات التي تضبط وتنظم عمل البنوك وأیضا إطلاقها لجملة من القوانین المعززة لتطبیق مبادئ 

نه في أ إلاي، وذلك بغرض رفع مساهمة الجهاز المصرفي في تعزیز النمو الاقتصاد ،الحوكمة المصرفیة

الواقع لا یزال الجهاز المصرفي تسیطر علیه البنوك العمومیة التي تتمیز بتدخل الحكومة في تخصیص 

وأیضا الوظیفة الأساسیة للبنوك . وتوجیه الائتمان نحو الاستثمارات والقطاعات التي تراها ذات أولویة

المیزة التي تتمیز بها البنوك الجزائریة هي أنها والمتمثلة في منح القروض غیر مدروسة وغیر مراقبة وبالتالي 
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لا تكلف نفسها في دراسة القروض وتوزیعها توزیعا یسمح لها بتحقیق مردودیة كبیرة لها وللاقتصاد ككل، 

واعتمادها بشكل كبیر على منح القروض لآجال قصیرة دون المخاطرة بتمویل المشاریع طویلة الأجل 

  .یث أن المشروع الأكثر خطورة هو الأكثر مردودیةح ،والخلاقة للقیمة والثروة

وبالتالي فالبنوك الجزائریة لم تصل إلى المستوى المطلوب من حیث تطبیق واحترام مبادئ الحوكمة           

  .المصرفیة وهذا ما أدى إلى وجود علاقة سلبیة بین الحوكمة المصرفیة والنمو الاقتصادي
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  :خلاصة الفصل

تم من خلال هذا الفصل توضیح العلاقة بین الحوكمة المصرفیة والنمو الاقتصادي ولكن قبل ذلك          

، والذي عرف عدة مراحل شهد من خلال قانون النقد والقرضالنظام المصرفي  إصلاحاتتطرق إلى تم ال

باعتبارها مؤسسات خلالها إصلاحات عمیقة حیث جاءت بقوانین أعطت للمؤسسات البنكیة استقلالیتها 

عقب  2003ثم تبنیها قواعد الحوكمة المصرفیة ابتداء من سنة  ،عمومیة وظهور البنوك الخاصة والأجنبیة

  .الأزمات المصرفیة التي تعرض لها النظام المصرفي

أن النظام المصرفي لا یزال في مراحله الأولیة من تطبیق  تغیر أن متابعة النشاط البنكي أوضح         

نه لم یصل إلى أن یكون قطاعا مهما في الاقتصاد الوطني خاصة من خلال أو  ،مبادئ الحوكمة المصرفیة

هیمنة البنوك العمومیة على السوق المصرفیة، إضافة إلى اقتصار الأداء البنكي على الوظائف التقلیدیة فقط 

  .تمویل المشاریع قصیرة الأجل وعدم المخاطرة في تمویل الاستثمارات الكبیرة والمتمثلة في

وإلى غایة  2001كما تم التطرق إلى خصائص الاقتصاد الجزائري والذي تمیز انطلاقا من سنة          

أن إلا بعدد هائل من المشاریع التنمویة والمبالغ الضخمة الموجهة للاستثمارات، ورغم كل ذلك  2019

المحروقات فإذا ارتفعت هذه الأخیرة یرتفع  رسعاأالاقتصاد الوطني ظل یعتمد على مصدر وحید للنمو وهي 

  .معها معدل النمو الاقتصادي والعكس صحیح

في  وأخیرا فقد أوضحت الدراسة القیاسیة العلاقة العكسیة بین الحوكمة المصرفیة والنمو الاقتصادي         

العمل الأساسي والجوهري للبنك والذي تحقق من ورائه البنوك مردودیتها ویعتمد علیه  ، بالاعتماد علىالجزائر

المحلي الناتج و الاقتصاد في تمویل المشاریع والاستثمارات والمتمثل في القروض الطویلة والمتوسطة الأجل 

هذا یعود إلى أن آلیة الإجمالي للفرد، أي أن ارتفاع هذا المتغیر یؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي و 

  . منح القروض لا تعتمد على أسس اقتصادیة صحیحة ومسیرة تسییرا عشوائیا
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لقد أثبتت الانهیارات و الفضائح المالیة التي طالت كبریات الشركات في العالم في دول مثل          

الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة فشل الأسالیب التقلیدیة في منع مسببات تلك الانهیارات 

الأمر الذي دفع الجهات المعنیة على المستویین  ،لاقتصاداوالفضائح التي كان لظهورها آثار سلبیة على 

الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحدید الأسباب الرئیسیة التي كانت وراء حدوث هذه الأزمات 

وكانت الحوكمة . والتي كانت في أغلبها ترتبط وبشكل كبیر بسوء التسییر وانتشار الفساد المالي والإداري

  .دراسات لمنع حدوث هذه الأزمات مستقبلا أو الحد منها على أقل تقدیروآلیاتها ثمرة هذه ال

مفهوم الحوكمة وتطبیق مبادئها في قطاع المؤسسات بصفة  يتبن ىذا سعت العدید من الدول الوله        

ذ یتم الاعتماد علیه إ اقتصاديعامة والقطاع البنكي بصفة خاصة ذلك أن القطاع البنكي أساس أي نظام 

 تاختلالالذا فحدوث أي أزمة تهدد الاستقرار المالي تؤدي إلى حدوث  ،لاقتصادیةامویل كافة الأنشطة في ت

إلى تحقیق الازدهار والنمو  تؤدي هدیتمردو وارتفاع  أدائهما أن تطور ك ككلكبیرة في النظام الاقتصادي 

  . الاقتصادي

طرح موضوع موقع البنوك الجزائریة ودرجة تأثرها یالحدیث عن حوكمة الجهاز المصرفي وفي خضم         

خصوصا في ظل الإصلاحات  ،وهو ما تم تناوله في الفصل التطبیقي للدراسة سةار والدبالحوكمة للنقاش 

الجاري تطبیقها والهادفة إجمالا إلى التكیف مع المعاییر العالمیة لتمكن المنظومة المصرفیة من المشاركة في 

  .ودعم النمو الاقتصادي وصلبة،د الوطني على أسس سلیمة عملیة بناء الاقتصا

  :اختبار الفرضیات

في بدایة هذه الدراسة تم وضع مجموعة من الفرضیات تم اختبارها في الدراسة النظریة والتطبیقیة وتم         

  :التوصل إلى ما یلي

التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفیة  تطبق البنوك مبادئ الحوكمة"  :بالنسبة للفرضیة الأولى        

  ."من خلال جملة من المحددات الداخلیة والخارجیة 

حیث تعتبر مبادئ  حوكمة البنوك التي وضعتها لجنة بازل أهم إسهام في هذا المجال وهي الأكثر        

على الدول الأعضاء في وذلك أنها تتماشى مع مقررات لجنة بازل بالإضافة إلى أنها لیست حكرا  ،استخداما

دید طریقة حواعد والأسس التي یتم إتباعها لتمحددات داخلیة تتمثل في القفهناك  محدداتهاوأما  ،اللجنةهذه 
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عمل بوكذلك البیئة المحیطة  الدولةي ومحددات خارجیة تتضمن المناخ العام للاستثمار ف ،لقراراتااتخاذ 

  .، وعلیه فهذه الفرضیة محققةالبنوك

هم نماذج النمو الاقتصادي نظرا للأفكار الجدیدة أ وولصیعتبر نموذج روبرت "  :الفرضیة الثانیة         

  ."التي جاء بها في هذا الموضوع كإدخاله لمحددات جدیدة للنمو الاقتصادي في نموذجه 

حقیقي للنمو ولو شكل انطلاقة جدیدة لنماذج النمو الاقتصادي، فكان أول شكل نموذج صحیث أن نموذج 

  .، فهذه الفرضیة محققةالاقتصادي  بإدخال عامل التقدم التقني في نموذجه

یعتبر تطبیق مبادئ الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري ذو فعالیة في تحقیق "  :الفرضیة الثالثة        

  ".النمو الاقتصادي

وض طویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي حیث أنه وبعد القیام بالدراسة القیاسیة باستعمال القر         

، اذا الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي للفرد اتضح أنه هناك علاقة سلبیة بینهما خلال فترة الدراسة

  .فالفرضیة غیر محققة

  :نتائج الدراسة النظریة

والمؤسسات الدولیة فمنهم من عرفها على أساس  الاقتصادیینكان هناك اختلاف في تعریف الحوكمة بین  - 

  .الأفراد والمودعین، والفائدة التي تقدمها لهم

ظهور حوكمة المؤسسات جاء نتیجة لمجموعة من الأزمات المالیة والفساد المالي والإداري الذي عرفته  - 

  .مجموعة من المؤسسات المالیة الكبرى

ین مصالح الفئات المختلف ذات العلاقة بالمؤسسة، من خلال تساعد الحوكمة في القضاء على التعارض ب - 

الحد من سیطرة الإدارة وإعطاء سلطات أوسع للفئات الأخرى من أصحاب المصالح، كما تهتم بتطویر الأداء 

  .وتحقیق الإفصاح والشفافیة والانضباط والعدالة

كن أیضا بأهمیة تطبیقها بشكل سلیم، لا یرتبط نجاح الحوكمة المصرفیة فقط بوضع القواعد الرقابیة، ول - 

  .وهذا یعتمد على البنك المركزي من جهة وعلى البنك المعني وإدارته من جهة أخرى
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الممارسة السلیمة للحوكمة تؤدي عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال المعاییر التي  - 

  .وضعتها لجنة بازل للرقابة على البنوك

للبنوك الفرصة لأفضل تعبئة للموارد ورؤوس الأموال والتمكن بالتالي من تخفیض تكلفة تمنح الحوكمة  - 

  .رأس المال وفي نفس الوقت تسریع تكوینه وتحقیق النمو والإنتاجیة

البنوك وتحافظ على  يورة حتمیة حتى تستطیع منافسة باقأصبح تطبیق الحوكمة في البنوك ضر  - 

  استمراریتها ومكانتها

قواعد الحوكمة  أناختلاف فیما یخص تطبیق الحوكمة بالبنوك أو الشركات وهذا دلالة على لا یوجد  - 

  .صالحة للتطبیق في كل مؤسسة مهما كان نوعها وهي لیست مخصصة لنوع واحد فقط

من خلال نماذج النمو الاقتصادي ومحدداته المذكورة تم التوصل إلى وجود فارق كبیر بین مستویات النمو  - 

لبعض هذه المحددات  الأولىالدول  إلى افتقار ، ویرجع ذلكالاقتصادي في الدول النامیة والدول المتقدمة

لرغم من توفر معظمها على عنصري كالتقدم التقني والابتكارات والاستثمار في رأس المال البشري، على ا

  .رأس المال المادي والعملي

  :نتائج الدراسة التطبیقیة

بالنسبة لتقدیر العلاقة بین القروض الطویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي  - 

بحیث أظهرت النتائج السلاسل الزمنیة  یةالإجمالي للفرد، تم استخدام اختبار دیكي فولر لفحص استقرار 

 دالوحدة، أي أنها غیر مستقرة عن رذجقیمها الثابتة على باحتواء المتغیرات الاقتصادیة محل الدراسة 

المستوى، وبالتالي فإن جمیع هذه المتغیرات مستقرة عند إجراء الفروق الأولى، مما أكد على أن كل سلسلة 

وللتأكد من وجود علاقة توازنیة بین القروض طویلة ومتوسطة الأجل إلى  زمنیة متكاملة من الدرجة الأولى،

 Engleعلى المدى البعید، قمنا باستخدام طریقة  الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد

Granger الذي یكشف عن غیاب علاقة تكامل مشترك بین المتغیرین.  

ر التكامل المشترك عند مقارنتها بالقیمة الجدولیة مع قیم إحصائیة عدم استقراریة بواقي معادلة انحدا - 

بالنسبة للنموذج الأول والثاني، بمعنى عدم وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین ) ADF(لاختبار 

  .المتغیرین
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عن وجود علاقة سلبیة بین القروض طویلة ومتوسطة الأجل إلى  VARكما أظهرت نتائج تقدیر نموذج  - 

من التغیرات الحاصلة في  %78، كما أظهر أن للفرد الإجماليوالناتج المحلي  الإجمالياتج المحلي الن

الناتج الإجمالي المحلي للفرد، یمكن تفسیره من خلال القروض طویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي 

  .الإجمالي

  .بین المتغیرات وأن النموذج مستقر ار تحلیل التباین أن هناك علاقةبكما تبین دوال الاستجابة واخت - 

كلاهما یرتبطان على المدى الطویل في الاقتصاد، بمعنى أن على المتغیرین  السببیةوتدل نتائج اختبار  - 

  .أن كل منهما یسبب الآخر

وبما أن نتائج الدراسة القیاسیة أوضحت أن العلاقة سلبیة بین القروض طویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج - 

المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد، فهذا دلیل واضح على أن البنوك الجزائریة لم تتمكن بعد 

  . من تبني مبادئ الحوكمة المصرفیة وتطبیقها

  :التوصیات

  : هذه الدراسة، وبناءا على النتائج التي توصلنا إلیها یمكن إعطاء التوصیات التاليمن خلال 

العمل على نشر الوعي بقواعد الحوكمة المصرفیة والذي یعتبر الركیزة الأساسیة لتفعیلها وتطویرها  - 

  .وإخراجها إلى حیز التنفیذ

سسیة بل ینبغي الاهتمام بإیجاد البیئة عدم اكتفاء الحكومات بإصدار القوانین الخاصة بالحوكمة المؤ  - 

  .السیاسیة والاقتصادیة المناسبة لتطبیقها، أي تلك البیئة التي تؤمن سیادة الشفافیة ودولة القانون

  .2الإسراع في تنفیذ جمیع بنود ومعاییر لجنة بازل  - 

  .لبنك المركزيالعمل على خلق لجان للحوكمة على مستوى كل بنك، وتكون هذه اللجان تحت إشراف ا - 

  :آفاق البحث

بعد طرح هذه الدراسة، یمكن اقتراح بعض المواضیع التي قد تكون دراسات مستقبلیة حول موضوع الحوكمة 

  :واسع وحدیث ولا توجد فیه دراسات كثیرة خاصة في الجزائروخاصة أنه موضوع 
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  .دراسة اثر تطبیق حوكمة الشركات في البنوك الإسلامیة - 

  .ادئ الحوكمة على خوصصة المؤسساتأثر تطبیق مب - 

  .دور الحوكمة في تعزیز الأداء المالي للبنوك التجاریة -  
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القریشي، علم اقتصاد التنمیة، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، صالح محمد تركي  - 9

2010. 

عبد الحمید عبد المطلب، العولمة واقتصادیات البنوك، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة،  -10

 .2001مصر، 

 .2006عبد الحمید عبد المطلب، النظریة الاقتصادیة تحلیل جزئي وكلي، الدار الجامعیة،  -11

العزیز محمد عجمیة، إیمان عطیة ناصف، التنمیة الاقتصادیة دراسات نظریة  عبد -12

 . 2002وتطبیقیة، قسم الاقتصاد، كلیة التجارة بجامعة الإسكندریة، مصر، 

عبد الفتاح إیاد النسور، أساسیات الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر  -13

 .2013والتوزیع، عمان، 

د القادر عطیة، اتجاهات حدیثة في التنمیة، الدار الجامعیة طبع نشر عبد القادر محمد، عب -14

 .2000وتوزیع، الإسكندریة، مصر، 
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عبد القادر محمد، عبد القادر عطیة، الاقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق، الطبعة  -15

 .2009 - 2008الثالثة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 

والتخطیط الاقتصادي، الجزء الثالث، قسم الاقتصاد، عبلة عبد الحمید بوخاري، التنمیة  -16

 .2017كلیة الاقتصاد والتجارة، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 

علي جدوع الشرفات، التنمیة الاقتصادیة في العالم العربي، الطبعة الأولى، دار جلیس  -17

 .2010الزمان للنشر والتوزیع، الأردن، 

رفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل واهم انعكاسات فائزة لعراف، مدى تكیف النظام المص -18

 .2013العولمة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات  -19

 .2008الجامعیة، الجزائر، 

ماذج استراتیجیات، الطبعة الأولى، دار محمد إسماعیل بن قانة، اقتصاد التنمیة نظریات ن -20

 .2012أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

محمد السید احمد السریتي، علي عبد الوهاب نجا، مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار الجامعیة،  -21

 .2008الإسكندریة، مصر، 

الدار الجامعیة، محمد السید السریتي، علي عبد الوهاب نجا، النظریة الاقتصادیة الكلیة،  -22

 .2008الإسكندریة، مصر، 

محمد شیخي، طرق الاقتصاد القیاسي محاضرات وتطبیقات، الطبعة الأولى، دار ومكتبة  -23

 .2012الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 

محمد موسى حربي عریقات، مبادئ الاقتصاد الكلي التحلیل الكلي، الطبعة الأولى، دار  -24

 .2006وائل للنشر، الأردن، 

مد موسى حربي عریقات، مقدمة في التنمیة والتخطیط الاقتصادي، الطبعة الثانیة، دار مح -25

 .1997وائل للنشر، عمان، 

محمد ناصر ثابت، العلاقة بین الاقتصاد السیاسي وتطور الفكر الاقتصادي، الطبعة  -26

 .2001الأولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، 

دیة نظریات وسیاسات وموضوعات، دار وائل للنشر، مدحت القریشي، التنمیة الاقتصا -27

 .2007الأردن، 
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مروان محمد السمان وآخرون، مبادئ التحلیل الاقتصادي الجزئي والكلي، الطبعة الأولى،  -28

 .2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

مصطفى یوسف كافي، الأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیة وحوكمة الشركات، الطبعة  -29

 .2013ولى، مكتبة الجمع العربي، عمان، الأردن، الأ

معروف هوشیار، تحلیل الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والوزیع، عمان،  -30

 .2005الأردن، 

میشیل تودارو، التنمیة الاقتصادیة، ترجمة ومراجعة محمود حسن حسني، محمود حامد  -31

 .2006محمود، دار المریخ للنشر، مصر، 

خلیل عطا االله، محمد عبد الفتاح العشماوي، الحوكمة المؤسسیة، مكتبة الحریة،  وارد -32

 .2008القاهرة، مصر، 

ولید الجیوسي، أسس التنمیة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، دار جلیس الزمان للنشر  -33

 .2009والتوزیع، الأردن، 

  :المذكرات

  مذكرات ماستر 

هیبة مرابط، اثر تطبیق الحوكمة في القطاع المصرفي وفقا لمبادئ لجنة بازل، دراسة  -34

، مذكرة مقدمة لاستكمال BNA, BEA, CNEPمیدانیة لعینة من البنوك الجزائریة وكالات ورقلة 

متطلبات نیل شهادة الماستر، في العلوم الاقتصادیة، بنوك ومالیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .2011الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر، العلوم 

  رسائل الماجستیر 

أحمد قارون، مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیات لجنة  -35

بازل، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، فرع 

، جامعة فرحات عباس، سطیف، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة دراسات مالیة ومحاسبة معمقة

 .2013وعلوم التسییر، الجزائر، 
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العید صوفان، دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة دراسة التجربة  -36

الجزائریة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة 

 - 2010، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، فرع إدارة مالیة، قسنطینة

2011. 

أمال معط االله، أثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالة الجزائر  -37

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، الاقتصاد الكمي، 2012 -1970

 .2015 - 2014ة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامع

إدریس عبدلي، محاولة بناء نموذج قیاسي للطلب على النقد في الجزائر باستخدام تقنیة  -38

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة 2004 – 1970نماذج أشعة الانحدار الذاتي 

العلوم الاقتصادیة، جامعة یوسف بن خدة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الماجستیر في 

 .2007 - 2006فرع الاقتصاد الكمي 

حمید باشوش، المشاریع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمیة الاقتصادیة حالة الطریق  -39

لوم السیار شرق غرب، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول شهادة الماجستیر في الع

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، قسم العلوم 3الاقتصادیة، جامعة الجزائر

 .2011 - 2010الاقتصادیة، 

رنا مصطفى دیاب، واقع تطبیق معاییر الحوكمة المؤسسیة في المصارف الإسلامیة في  -40

غزة، رسالة مقدمة لاستكمال فلسطین دراسة تطبیقیة على المصارف الإسلامیة العاملة في قطاع 

 .2014متطلبات الحصول على درجة الماجستیر قیادة وغدارة، جامعة الأقصى، فلسطین، 

عادل قرقاد، أثر حوكمة المؤسسة على الأداء المالیة للمؤسسة الاقتصادیة دراسة حالة  -41

في علوم  مجمع صیدال للمنتجات الصیدلانیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر

، سكیكدة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 1955أوت  20التسییر مالیة المؤسسة، جامعة 

 .2012التسییر، الجزائر، 

فتیحة بننابي، سیاسة نقدیة والنمو الاقتصادي، دراسة نظریة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  -42

بوقرة، بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة احمد 

 .2009 - 2008وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، اقتصادیات المالیة والبنوك، 
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كریم بودخدخ، اثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  -43

یة، جامعة دالي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر نقود ومال2009 -2001

 .2010 - 2009إبراهیم، الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، 

كریمة بوسنة، البنوك الأجنبیة كمصدر لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،  -44

م الاقتصادیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلو 

 . 2011 - 2010والتجاریة وعلوم التسییر، مالیة دولیة، 

كریمة قویدري، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة التخرج  -45

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم 

 .2011 -2010م التسییر، الاقتصادیة والتجاریة وعلو 

محمد زكاري، دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصادي، مذكرة تدخل ضمن  -46

متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، كلیة العلوم 

 .2014 -2013الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

یة تطبیق الحوكمة في البنوك وأثرها على بیئة الأعمال مع الإشارة إلى میرة عثماني، أهم -47

حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، مالیة بنوك وتامین، جامعة 

 .2012المسیلة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، الجزائر، 

صرفي في التنمیة الاقتصادیة حالة الجزائر، رسالة مقدمة نوال جمعون، دور التمویل الم -48

ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة 

 .2005 - 2004وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، نقود ومالیة، 

دراسة حالة "یاسة النقدیة یاسین عبد االله، دور سیاسة سعر الصرف في الرفع من فعالیة الس -49

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد، جامعة وهران، كلیة العلوم الاقتصادیة "الجزائر

 .2014 - 2013وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، تخصص مالیة دولیة، 

ة یوسف بن ختم، العلاقة بین سعر الصرف الموازي والقدرة الشرائیة حالة الجزائر، مذكر  -50

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة العلوم الاقتصادیة 

 .2016 - 2015والتجاریة وعلوم التسییر، 
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  أطروحات دكتوراه 

بوزید سایح، دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة الجزائر،  -51

ت نیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر رسالة مقدمة ضمن متطلبا

 .2013 -2012بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، 

سیدي احمد كبداني، أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزیع الدخل في الجزائر مقارنة  -52

وقیاسیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، بالدول العربیة، دراسة تحلیلیة 

 .2013 - 2012جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

 الأداءمحمد البشیر بن عمر، دور حوكمة المؤسسات في ترشید القرارات المالیة لتحسین  -53

 أطروحة، 2013 -2008الة المجمع الصناعي صیدال في الفترة الزمنیة المالي للمؤسسة دراسة ح

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علوم التسییر، مالیة المؤسسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة 

 .2017 - 2016العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، 

لإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف، أطروحة محمد بن عزة، ترشید سیاسة ا -54

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة وتسییر المالیة العامة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

 .2015 - 2014تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، 

وأثره على النمو الاقتصادي حالة  محمد موساوي، الاستثمار في رأس المال البشري -55

الجزائر، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه في الاقتصاد، جامعة أبى 

 .2015 -2014بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، 

حدیات الحاضر والمستقبل، محي الدین حمداني، حدود التنمیة المستدامة في الاستجابة لت -56

دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

 .2009 - 2008كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، 

ئر في ضوء مسعود میهوب، دراسة قیاسیة لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزا -57

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم 2015- 1990الإصلاحات الاقتصادیة للفترة 

التجاریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم 

 .2017 - 2016العلوم التجاریة، 
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صادي في الدول العربیة وسبل تفعیلها حالة میلود وعیل، المحددات الحدیثة للنمو الاقت -58

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 2010 - 1990الجزائر، مصر، السعودیة، دراسة مقارنة خلال الفترة 

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 3الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر

 .2014 - 2013قسم العلوم الاقتصادیة، 

   :الدوریات

حسن یوسف الناصر، عبد الواحد غازي محمد النعیمي، دور حوكمة الشركات في تطویر  -59

، 0البیئة الاستثماریة واجتذاب الاستثمار الأجنبي في إقلیم كردستان، مجلة جامعة نوروز، العدد 

 .2012العراق، 

حمرة مرادسي، النمو الاقتصادي بین المقاربات النظریة وواقع الاقتصاد الجزائري دراسة  -60

، 13، مجلة الاقتصاد الصناعي، العدد 2016 - 1969للفترة  VECMقیایسة باستخدام نموذج 

 .2017دیسمبر 

زكریاء مسعودي، تقییم آداء برامج تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة بالجزائر من خلال مربع  -61

، 6، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، العدد 2016 - 2001لدور السحري، دراسة للفترة كا

 .2017جوان 

الطیب لحیلح، ریم عموري، الحوكمة المصرفیة في ظل التحولات العالمیة، مجلة غدارة  -62

دیة الأعمال والدراسات الاقتصادیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، كلیة العلوم الاقتصا

 .2010والتجاریة وعلوم التسییر، العدد الثالث، 

عاشور حدوشي، میلود وعیل، أثر الموارد المالیة النفطیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة  -63

 .2017للاقتصاد الجزائري، مجلة میلاف للبحوث والدراسات، العدد الخامس، جوان 

ل لإرساء الحوكمة في القطاع عبد الرزاق حبار، الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخ -64

المصرفي العربي حالة دول شمال إفریقیا، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، كلیة 

 .2012العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

فطوم حوحو، لخضر مرغاد، دور الحوكمة المؤسسیة المصرفیة في استقرار الأسواق  -65

ریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة المالیة، مجلة أبحاث اقتصادیة وإدا

 .2014، 16والتجاریة وعلوم التسییر، العدد 
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فطیمة الزهراء زرواط، محمد مناد، تطور النفقة العامة في الجزائر وأثرها على النمو  -66
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  : البحوث والدراسات
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رالوحدة لدى دیكي فول جذر اختبار):1(الملحق رقم  

عند المستوى للفرد سلسلة الناتج المحلي الإجمالياستقراریة  اختبار- 1  
 

Null Hypothesis: LPIB_TETE has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.470183  0.1439 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 10% level  -2.701103  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPIB_TETE)  

Method: Least Squares   
Date: 05/27/18   Time: 12:50   

Sample (adjusted): 2004 2016   

  Included observations: 13 after adjustmentsلا
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPIB_TETE(-1) -0.171238 0.069322 -2.470183 0.0311 

C 1.052988 0.397179 2.651169 0.0225 
     
     R-squared 0.356793     Mean dependent var 0.073386 

Adjusted R-squared 0.298320     S.D. dependent var 0.094554 

S.E. of regression 0.079205     Akaike info criterion -2.092929 
Sum squared resid 0.069007     Schwarz criterion -2.006014 

Log likelihood 15.60404     Hannan-Quinn criter. -2.110794 

F-statistic 6.101802     Durbin-Watson stat 2.322041 

Prob(F-statistic) 0.031111    
     
     

 
 

Null Hypothesis: LPIB_TETE has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.358938  0.8226 

Test critical values: 1% level  -4.886426  

 5% level  -3.828975  

 10% level  -3.362984  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 
     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  



Dependent Variable: D(LPIB_TETE)  
Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 12:53   

Sample (adjusted): 2004 2016   

Included observations: 13 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPIB_TETE(-1) -0.343057 0.252445 -1.358938 0.2040 

C 1.929772 1.301406 1.482836 0.1689 

@TREND("2003") 0.015163 0.021380 0.709200 0.4944 
     
     R-squared 0.387595     Mean dependent var 0.073386 

Adjusted R-squared 0.265114     S.D. dependent var 0.094554 

S.E. of regression 0.081057     Akaike info criterion -1.988155 

Sum squared resid 0.065702     Schwarz criterion -1.857782 

Log likelihood 15.92301     Hannan-Quinn criter. -2.014953 
F-statistic 3.164528     Durbin-Watson stat 2.071561 

Prob(F-statistic) 0.086138    
     
      

 

Null Hypothesis: LPIB_TETE has a unit root  

Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.609834  0.9947 

Test critical values: 1% level  -2.754993  

 5% level  -1.970978  

 10% level  -1.603693  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPIB_TETE)  

Method: Least Squares   
Date: 05/27/18   Time: 12:54   

Sample (adjusted): 2004 2016   

Included observations: 13 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPIB_TETE(-1) 0.012265 0.004700 2.609834 0.0228 
     
     R-squared -0.054199     Mean dependent var 0.073386 

Adjusted R-squared -0.054199     S.D. dependent var 0.094554 

S.E. of regression 0.097083     Akaike info criterion -1.752706 

Sum squared resid 0.113100     Schwarz criterion -1.709248 
Log likelihood 12.39259     Hannan-Quinn criter. -1.761638 

Durbin-Watson stat 1.716266    
     
     

 

 



الأولاختبار استقراریة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي للفرد عند الفرق - 2  

 

Null Hypothesis: D(LPIB_TETE) has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.982659  0.0651 

Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  

 10% level  -2.713751  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 12 
     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPIB_TETE,2)  
Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 12:56   

Sample (adjusted): 2005 2016   

Included observations: 12 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LPIB_TETE(-1)) -0.924268 0.309880 -2.982659 0.0137 

C 0.061321 0.037595 1.631078 0.1339 
     
     R-squared 0.470795     Mean dependent var -0.010167 

Adjusted R-squared 0.417874     S.D. dependent var 0.131507 
S.E. of regression 0.100336     Akaike info criterion -1.609570 

Sum squared resid 0.100673     Schwarz criterion -1.528752 

Log likelihood 11.65742     Hannan-Quinn criter. -1.639492 

F-statistic 8.896254     Durbin-Watson stat 2.028552 
Prob(F-statistic) 0.013745    

     
      

 
Null Hypothesis: D(LPIB_TETE) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.767926  0.0585 

Test critical values: 1% level  -4.992279  

 5% level  -3.875302  
 10% level  -3.388330  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 12 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LPIB_TETE,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 12:57   



Sample (adjusted): 2005 2016   
Included observations: 12 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LPIB_TETE(-1)) -1.231432 0.326820 -3.767926 0.0044 

C 0.205461 0.086400 2.378007 0.0414 

@TREND("2003") -0.016051 0.008849 -1.813838 0.1031 
     
     R-squared 0.612462     Mean dependent var -0.010167 

Adjusted R-squared 0.526342     S.D. dependent var 0.131507 

S.E. of regression 0.090507     Akaike info criterion -1.754466 

Sum squared resid 0.073723     Schwarz criterion -1.633239 
Log likelihood 13.52679     Hannan-Quinn criter. -1.799348 

F-statistic 7.111756     Durbin-Watson stat 2.114418 

Prob(F-statistic) 0.014042    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LPIB_TETE) has a unit root  
Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.350545  0.0237 

Test critical values: 1% level  -2.771926  

 5% level  -1.974028  

 10% level  -1.602922  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 12 
     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPIB_TETE,2)  
Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 12:58   

Sample (adjusted): 2005 2016   

Included observations: 12 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LPIB_TETE(-1)) -0.602039 0.256127 -2.350545 0.0385 
     
     R-squared 0.330004     Mean dependent var -0.010167 

Adjusted R-squared 0.330004     S.D. dependent var 0.131507 

S.E. of regression 0.107643     Akaike info criterion -1.540342 
Sum squared resid 0.127457     Schwarz criterion -1.499933 

Log likelihood 10.24205     Hannan-Quinn criter. -1.555303 

Durbin-Watson stat 2.262549    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إلى الناتج المحلي الإجمالي سلسلة القروض طویلة ومتوسطة الأجل یةإختبار استقرار  - 3

 عند المستوى

 
Null Hypothesis: LC_PIB has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.694498  0.9864 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 10% level  -2.701103  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LC_PIB)   

Method: Least Squares   
Date: 05/27/18   Time: 12:59   

Sample (adjusted): 2004 2016   

Included observations: 13 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LC_PIB(-1) 0.066487 0.095735 0.694498 0.5018 

C -0.101021 0.268385 -0.376404 0.7138 
     
     R-squared 0.042006     Mean dependent var 0.083952 

Adjusted R-squared -0.045084     S.D. dependent var 0.116598 

S.E. of regression 0.119198     Akaike info criterion -1.275427 
Sum squared resid 0.156289     Schwarz criterion -1.188512 

Log likelihood 10.29027     Hannan-Quinn criter. -1.293292 

F-statistic 0.482327     Durbin-Watson stat 2.100507 

Prob(F-statistic) 0.501775    
     
     

 
 

Null Hypothesis: LC_PIB has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.973353  0.5612 

Test critical values: 1% level  -4.886426  

 5% level  -3.828975  

 10% level  -3.362984  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 
     



     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LC_PIB)   

Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 13:01   
Sample (adjusted): 2004 2016   

Included observations: 13 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LC_PIB(-1) -0.441770 0.223868 -1.973353 0.0767 

C 0.961660 0.491123 1.958084 0.0787 

@TREND("2003") 0.050190 0.020661 2.429199 0.0355 
     
     R-squared 0.397526     Mean dependent var 0.083952 

Adjusted R-squared 0.277032     S.D. dependent var 0.116598 

S.E. of regression 0.099141     Akaike info criterion -1.585378 
Sum squared resid 0.098289     Schwarz criterion -1.455005 

Log likelihood 13.30496     Hannan-Quinn criter. -1.612176 

F-statistic 3.299118     Durbin-Watson stat 2.040480 

Prob(F-statistic) 0.079376    
     
     

 
 
Null Hypothesis: LC_PIB has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.704135  0.9956 

Test critical values: 1% level  -2.754993  

 5% level  -1.970978  
 10% level  -1.603693  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 13 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LC_PIB)   

Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 13:02   

Sample (adjusted): 2004 2016   
Included observations: 13 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LC_PIB(-1) 0.030727 0.011363 2.704135 0.0192 
     
     R-squared 0.029667     Mean dependent var 0.083952 

Adjusted R-squared 0.029667     S.D. dependent var 0.116598 
S.E. of regression 0.114856     Akaike info criterion -1.416475 

Sum squared resid 0.158302     Schwarz criterion -1.373018 

Log likelihood 10.20709     Hannan-Quinn criter. -1.425408 

Durbin-Watson stat 1.999139    
     
     

 
 
 
 



 

استقراریة سلسلة القروض طویلة ومتوسطة الأجل إلى الناتج المحلي لإجمالي عند الفرق - 4

 الأول
Null Hypothesis: D(LC_PIB) has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.146921  0.0498 

Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  

 10% level  -2.713751  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 12 
     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LC_PIB,2)  
Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 13:02   

Sample (adjusted): 2005 2016   

Included observations: 12 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LC_PIB(-1)) -0.975790 0.310078 -3.146921 0.0104 

C 0.089390 0.045087 1.982629 0.0755 
     
     R-squared 0.497566     Mean dependent var 0.003285 

Adjusted R-squared 0.447323     S.D. dependent var 0.166979 
S.E. of regression 0.124136     Akaike info criterion -1.183866 

Sum squared resid 0.154098     Schwarz criterion -1.103048 

Log likelihood 9.103194     Hannan-Quinn criter. -1.213787 

F-statistic 9.903112     Durbin-Watson stat 2.035950 
Prob(F-statistic) 0.010387    

     
      

 
Null Hypothesis: D(LC_PIB) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.146921  0.0498 

Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  
 10% level  -2.713751  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 12 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LC_PIB,2)  

Method: Least Squares   



Date: 05/27/18   Time: 13:02   
Sample (adjusted): 2005 2016   

Included observations: 12 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LC_PIB(-1)) -0.975790 0.310078 -3.146921 0.0104 

C 0.089390 0.045087 1.982629 0.0755 
     
     R-squared 0.497566     Mean dependent var 0.003285 

Adjusted R-squared 0.447323     S.D. dependent var 0.166979 

S.E. of regression 0.124136     Akaike info criterion -1.183866 

Sum squared resid 0.154098     Schwarz criterion -1.103048 
Log likelihood 9.103194     Hannan-Quinn criter. -1.213787 

F-statistic 9.903112     Durbin-Watson stat 2.035950 

Prob(F-statistic) 0.010387    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LC_PIB) has a unit root  
Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.173121  0.0339 

Test critical values: 1% level  -2.771926  

 5% level  -1.974028  

 10% level  -1.602922  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 12 
     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LC_PIB,2)  
Method: Least Squares   

Date: 05/27/18   Time: 13:04   

Sample (adjusted): 2005 2016   

Included observations: 12 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LC_PIB(-1)) -0.602704 0.277345 -2.173121 0.0525 
     
     R-squared 0.300068     Mean dependent var 0.003285 

Adjusted R-squared 0.300068     S.D. dependent var 0.166979 

S.E. of regression 0.139698     Akaike info criterion -1.019014 
Sum squared resid 0.214670     Schwarz criterion -0.978605 

Log likelihood 7.114084     Hannan-Quinn criter. -1.033975 

Durbin-Watson stat 2.160794    
     
     

  

  

  

  

  



  اختبارات جذر الوحدة للبواقي): 2(الملحق رقم 

  عند المستوىتكامل السلاسل  اختبار- 1

 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.405247  0.1588 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 
10% 

level  -2.701103  

     
      

 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.652955  0.7132 

Test critical values: 1% level  -4.886426  

 5% level  -3.828975  

 
10% 

level  -3.362984  

     
      

 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.437532  0.0194 

Test critical values: 1% level  -2.754993  

 5% level  -1.970978  

 
10% 

level  -1.603693  

     
     

  

  

  



  تكامل السلاسل عند الفرق الأول اختبار- 2

 

 

Null Hypothesis: D(RESID01) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.095656  0.0542 

Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  

 
10% 

level  -2.713751  

     
     

 
 

Null Hypothesis: D(RESID01) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.710141  0.0634 

Test critical values: 1% level  -4.992279  

 5% level  -3.875302  

 
10% 

level  -3.388330  

     
     

 
 

Null Hypothesis: D(RESID01) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.252596  0.0037 

Test critical values: 1% level  -2.771926  

 5% level  -1.974028  

 
10% 

level  -1.602922  

     
     

  

  

  

  



درجة تأخیر السلاسل الزمنیة): 3(الملحق رقم  
 
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: DLPIB_TETE DLC_PIB     

Exogenous variables: C      

Date: 05/29/18   Time: 17:43     
Sample: 2003 2016      

Included observations: 11     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  26.47026 NA*  4.01e-05 -4.449138  -4.376793* -4.494741 

1  28.24421  2.580290  6.18e-05 -4.044401 -3.827368 -4.181211 

2  35.96949  8.427584   3.52e-05*  -4.721726* -4.360003  -4.949742* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



الذاتي الانحدارنموذج  ):4(الملحق رقم  

  

 1-تقدیر النموذج
 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 05/27/18   Time: 13:24 
 Sample (adjusted): 2006 2016 

 Included observations: 11 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    DLPIB_TETE DLC_PIB 
   
   DLPIB_TETE(-1) -1.750263  2.158988 

  (0.48839)  (0.82270) 
 [-3.58372] [ 2.62427] 

   

DLPIB_TETE(-2) -2.560976  2.864823 

  (0.63878)  (1.07602) 
 [-4.00919] [ 2.66242] 

   

DLC_PIB(-1) -1.120043  1.234233 

  (0.36286)  (0.61124) 
 [-3.08668] [ 2.01921] 

   

DLC_PIB(-2) -2.080677  2.227264 

  (0.49702)  (0.83724) 
 [-4.18627] [ 2.66025] 

   

   

C  0.688659 -0.610510 
  (0.13853)  (0.23336) 

 [ 4.97110] [-2.61619] 
   
    R-squared  0.780030  0.623352 

 Adj. R-squared  0.633383  0.372254 

 Sum sq. resids  0.018880  0.053573 

 S.E. equation  0.056095  0.094493 

 F-statistic  5.319111  2.482501 
 Log likelihood  19.41314  13.67696 

 Akaike AIC -2.620571 -1.577629 

 Schwarz SC -2.439710 -1.396767 

 Mean dependent  0.056362  0.101043 
 S.D. dependent  0.092645  0.119263 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  1.66E-05 

 Determinant resid covariance  4.95E-06 
 Log likelihood  35.96949 

 Akaike information criterion -4.721726 

 Schwarz criterion -4.360003 
   
   

 
 
 
 
 
 
 



دوال الاستجابة اختبار -2 

 
    
     Respo

nse of 
DLPIB_
TETE:    

 Period DLPIB_TETE DLC_PIB  
    
     1  0.056095  0.000000  

  (0.01196)  (0.00000)  

 2 -0.030614 -0.081461  

  (0.02816)  (0.03159)  
 3 -0.016811 -0.109292  

  (0.04067)  (0.05380)  

 4 -0.009211  0.104594  

  (0.04233)  (0.09050)  
 5  0.019941  0.062966  

  (0.04225)  (0.09062)  

 6  0.013810 -0.003317  

  (0.04053)  (0.14329)  
 7 -0.008696 -0.074597  

  (0.03671)  (0.11515)  

 8 -0.014115 -0.026811  

  (0.03686)  (0.15008)  
 9 -0.001555  0.043929  

  (0.04352)  (0.13367)  

 10  0.011187  0.041918  

  (0.03484)  (0.13480)  
    
     Respo

nse of 
DLC_PI

B:    

 Period DLPIB_TETE DLC_PIB  
    
     1 -0.060326  0.072731  
  (0.02542)  (0.01551)  

 2  0.046653  0.089766  

  (0.03535)  (0.04840)  

 3  0.017827  0.096909  
  (0.04107)  (0.07599)  

 4  0.001912 -0.149792  

  (0.05244)  (0.09323)  

 5 -0.025982 -0.056323  
  (0.05004)  (0.11420)  

 6 -0.011145  0.032444  

  (0.05222)  (0.16031)  

 7  0.015318  0.087822  
  (0.04237)  (0.14049)  

 8  0.014872  0.010098  

  (0.04514)  (0.18574)  

 9 -0.002913 -0.063527  
  (0.04952)  (0.14766)  

 10 -0.014264 -0.037884  

  (0.04289)  (0.17385)  
    
     Choles

ky 
Orderin    



g: 
DLPIB_
TETE 

DLC_PI
B 

 Standa
rd 

Errors: 
Analytic    

    
    

 

التباین اختبار - 3 

 
    
     Varian

ce 
Decom
position 

of 
DLPIB_
TETE:    

 Period S.E. DLPIB_TETE DLC_PIB 
    
     1  0.056095  100.0000  0.000000 

 2  0.103537  38.09679  61.90321 

 3  0.151484  19.02862  80.97138 
 4  0.184315  13.10313  86.89687 

 5  0.195792  12.64931  87.35069 

 6  0.196306  13.07801  86.92199 

 7  0.210182  11.57940  88.42060 
 8  0.212355  11.78546  88.21454 

 9  0.216856  11.30638  88.69362 

 10  0.221154  11.12714  88.87286 
    
     Varian

ce 
Decom
position 

of 
DLC_PI

B:    

 Period S.E. DLPIB_TETE DLC_PIB 
    
     1  0.094493  40.75723  59.24277 

 2  0.138432  30.34794  69.65206 

 3  0.169919  21.24345  78.75655 

 4  0.226525  11.96012  88.03988 
 5  0.234864  12.34974  87.65026 

 6  0.237356  12.31225  87.68775 

 7  0.253546  11.15513  88.84487 

 8  0.254182  11.44168  88.55832 
 9  0.262016  10.78004  89.21996 

 10  0.265125  10.81819  89.18181 
    
     Choles

ky Orde 
ring: 

DLPIB_
TETE 

DLC_PI
B    
    
    



 

 

السببیة اختبار  -4 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/20/18   Time: 12:16 

Sample: 2003 2016  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DLPIB_TETE does not Granger Cause DLC_PIB  11  4.92311 0.0543 

 DLC_PIB does not Granger Cause DLPIB_TETE  10.4890 0.0110 
 
 

 


